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مقدمة

الحمدلله رب العالمين، والصاة والســـام على سيد المرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين.

لم تنتشـــر فتوى بين المســـلمين في زماننا هذا، كفتوى المسح 
علـــى الجوربين دون بيان صفات الجورب الذي يجوز المســـح 
عليه، مما جعل المســـلمين في أقطار المعمورة يتســـاهلون في 

المسح على كل ما يسمى جورباً سواء كان ثخيناً أو رقيقاً. 

ولمـــا كانت الطهارة والوضوء يبنى عليها معظم - إن لم تكن 
كل- العبـــادات كالصـــاة والطواف وقـــراءة القـــرآن وغيرها، 
وجـــب التنويـــه أن الجـــوارب التـــي أجيـــز المســـح عليهـــا هي 
الجـــوارب الصفيقـــة )الثخينـــة( والتي يمكن متابعة المشـــي 
عليها، وأن تكون ســـاترة لمحل الفرض، كما بينّن ذلك الســـادة 

العلماء من سلف هذه الأمة.

ولقـــد تطرقنا في هذا البحث إلى نقل وبيان أقوال العلماء 
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فـــي المذاهـــب الأربعة وغيرهم في حكم المســـح على الجوارب 
وصفات الجوارب التي يجوز المســـح عليها حرصاً منهم على 
التثبت فيما يلـــزم صحة العبادات امتثالًا لقول ا& تعالى:  

}      { »الحج 32«.

ســـائلين ا& العلـــي القديـــر أن يتقبـــل من المســـلمين ســـائر 
عباداتهـــم  وأن يثبتهـــم فـــي التيقـــن ولـــزوم اإتبـــاع الســـنة 

رة. المطهّن

وصلى ا& على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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توطئة

جـــرت العـــادة لمـــن أراد أن يتطرق الـــى ذكر حكم المســـح على 
الجوربـــين أن يبـــدأ بنقل أقوال الســـادة العلماء فيها وســـرد 
الأدلة التي اســـتدلوا بها على المســـألة، إلا أننا آثرنا في هذا 
البحـــث الى البـــدء ببيـــان الأحاديث والآثار التـــي وردت عن 
رســـول ا& ] وصحابتـــه الكـــرام رضـــوان ا& تعالى عليهم، 
والســـبب فـــي ذلك أن أحدهم تســـاءل عن ثبـــوت حديث عن 
رسول ا& ] بالمسح على الجورب وهذا الذي دفعنا الى نقل 
الأحاديث التي ورد فيها ذكر المسح على الجورب، وبيان صحة 
هـــذه الأحاديث. ولقد بينّن العلماء  حســـب مـــا إطلعنا عليه 
فـــي المراجع المشـــار إليها في البحث، أن المســـح على الجورب 
نقل عن أربعة من الصحابة عن  رسول ا& ] وهم:- المغيرة 
بن شـــعبة، وأبو موسى الأشعري، وعبدالله بن مسعود وبال 

رضي ا& تعالى عنهم جميعاً.
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وأمـــا الآثار فقد نُقل عن جمع كبير من أصحاب رســـول ا& 
] أنهـــم كانوا يمســـحون على الجـــوارب كما بينها »الشـــيخ 
المباركفـــورى فـــي تحفـــة الأحوذي في شـــرح الترمـــذي«. كما 

سيأتي بيانه. 

وسنتطرق الى أقوال السادة العلماء في الحكم على أسانيد 
هذه الأحاديث الواردة من حيث صحة الإسناد وضعفه، وإننا 
لا ندعـــي  الإحاطـــة بكل ما ذكر الأئمة حول هذه الأحاديث، 

إلاّن أن هذا البيان هو ما اتفق عليه جمهور المحدثين.

وقـــد أوردنـــا فـــي بدايـــة البحـــث التعاريـــف اللغويـــة لبعض 
المصطلحات التي وردت في البحث والتي تعددت في وصفها 

للجوربين. 

وفي الختام نؤكد تجردنا من إيثار حكم على آخر بل اقتصر 
عملنا في هذا البحث على نقل أقوال الأئمة من سلف هذه 

الأمة.
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أولًا: التعاريف اللغوية للجورب والّخف 
وغيرها:-

جاء في تاج العروس من جواهر القاموس للإمام الزبيدي:
الُخـــفً : وَاحـــــدُ الِخفَـــافِ التـــي تُلْبَسُ  في الرجـــلِ، ويجمع 

أيضاً على أخفاف، كمــا في لسان العرب.

والجرمـــوق: هـــو خـــف واســـع يلبس فـــوق الخف فـــي الباد 
الباردة )ذكره ابن المنجي في كتابه الممتع شرح المقنع(.

والجرموق كعصفور: الذي يلبس فوق الخف 
وقيل: هو خف صغير يلبس فوق الخف.

والموق: خفُ غليظ يلبس فوق الخف.

وفي الصحاح: )الِخفافُ(. 

وفي الحديث: بعث سرية  فأمرهم أن يمـسـحوا على المـشاوذ 
والتساخين. المشاوذ: العمائم، والتساخين: الخفاف، قال ابن 
الأثير وقال حمزة الأصفهاني في كتاب المـوازنة: التســـاخين  



�0

شـــيء  كالطيالس من أغطية الـــرأس، كان العلماء والموابذة 
يأخذونـــه علـــى رؤوســـهم خاصـــة دون غيرهـــم، قـــال: وجـــاء 
ذكـــره في الحديث، فقال من تعاطى تفســـيره: هي الخفاف، 
ب تشـــكن،  حيـــث لم يعـــرف فارســـيته، قـــال: وتســـخان: معرّن
قـــال الجـوهــــري: بـا واحد  مثل: التعاشـــيب، وقـــال ثعلب: 
ليس للتســـاخين واحد من لفظها كالنســـاء لا واحد لها. أو 
واحدها: تســـخن وتســـخان، وقال ابن دريد: لا واحد لها من 

لفظها إلا أنه يقال: تسخان، ولا أعرف صحة ذلك.

ب، وهو بالفارسية كَوْرَبْ، وأصله  جل معرّن والجورب: لفافة الرّن
رجل، وقال أبو بكر بن العربي: غشـــاءان  كوربا، معناه: قَبْرُ الّن

للقدم من صوف يتخذ للدفء، وجمعه: جواربة.

معنى التسـاخين: قال ابن الأثير الجزري في »النهاية«:-

التساخين: الخفاف،  ولا واحد لها من لفظها. وقيل واحدها 
تسخان وتسخين. هكذا شرح في كتب اللغة والغريب.

وقال حمزة الأصفهانى في كتاب الموازنة: التســـخان تعريب 
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تشـــكن، وهو اســـم غطـــاء مـــن أغطيـــة الـــرأس، كان العلماء 
والموابـــذة يأخذونه على رؤوســـهم خاصـــة دون غيرهم. قال: 
وجاء ذكر التساخين في الحديث فقال من تعاطى تفسيره: 
هـــو الخف، حيث لم يعرف فارســـيته. والموابـــذة: جمع موبذ 

وهو من النصارى كالقاضي من المسلمين.

وجاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي:
والجورب: غشـــاء من الصوف يتخذ للدفء. قاله الزركشي. 
جـــل على هيئة الخف، من  ولعلـــه اســـم لكل ما يلبس في الرّن

غير الجلد.

قـــال القاضـــي أبوبكر بن العربي في عارضـــة الأحوذي: روى 
أبوعبيد أن النبي ] مسح على المشاوذ والتساخين، والجورب 
غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء وهو التسخان أو أحد 

معانيه والمشاوذ العمائم.

وفي الموس���وعة الفقهية: الجورب هو ما يلبسه الإنسان في 
ان  قدميه ســـواءً كان مصنوعاً مـــن الصوف أو القطن أو الكتّن

أو نحو ذلك.
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وجـــاء في معجم المصطلحـــات والألفـــاظ الفقهية للدكتور 
محمود عبدالرحمن عبدالمنعم: المكعب: وهو المداس لا يبلغ 

الكعبين.

وفي الفقه الإسلامي لل�زحيلي:-

والخف شرعاً: الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. 
رجل، قال الزركشـــي: هو غشـــاء من صوف  الجورب: لفافة الّن
يتخذ للدفء. وقال في شـــرح المنتهـــى عند الحنابلة: ولعله 
اســـم لـــكل مـــا يلبس في الرجـــل، على هيئة الخـــفّن من غير 
الجلد، أي سواء أكان مصنوعاً من صوف أو قطن أو شعر أو 

ان. جوخ أو كتّن

وفي الفقه المنهجي:-

ـــان: تثنيـــة خف، وهمـــا الحـــذاءان الســـاتران للكعبين  الخفّن
المصنوعان من جلد.

: همـــا العظمـــان الناتئـــان عنـــد مفصل  والكعبـــان كمـــا مـــرّن
الساق.
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وقال ابن عابدين في حاشيته:-

لـــين: ما جُعِلَ على أســـفله جلـــدة، والمجلدين: ما جُعِلَ  والمنعّن
الجلد على أعاه وأسفله. 

وقال الساعاتي في الفتح الرباني:-
والتساخين هي الخفاف قال ابن رسان ويقال أصل ذلك كل 
ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها 
من لفظها، وقيل واحدها تســـخان وتسخين، هكـذا في كتب 
ر الشـــرح الســـابق  اللغة. وفي عون المعبود للعظيم آبادي: كرّن
فـــي معنى التســـاخين ثم قال: قال الجوهـــري: هي الخفاف 

ولا واحد لها.

وقال الإمام المباركفورى في تحفة الأح�وذي:
التســـاخين قد فسرها أهل اللغة بالخفاف، وقال ابن الأثير 
فـــي النهاية فـــي حرف التاء مـــا لفظه: أمرهم أن يمســـحوا 
علـــى التســـاخين هي الخفـــاف، قال حمـــزه الأصفهاني: أما 
التســـخان فتعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس 
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كان العلمـــاء والموابذة يأخذونه على رؤوســـهم خاصة، وجاء 
فـــي الحديـــث ذكـــر العمائـــم والتســـاخين فقال مـــن تعاطى 

تفسيره هو الخف حيث لم يعرف فارسيته انتهى.

وقال في حرف الســـين: إنه أمرهم أن يمســـحوا على المشاوذ 
والتساخين. والتساخين: الخفاف ولا واحد لها من لفظها، 

إلى آخر ما ذكر في حرف التاء.  
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ثانياً: الأحاديث الواردة في المسح على 
الجوربين:-

نتطرق في هذا الباب الى سرد الأحاديث المنقولة عن رسول 
ا& ] والت���ي ورد فيه���ا لف���ظ »الج���ورب« حس���ب م���ا اطلعنا 

عليه من مراجع. 

�- حديث التساخين:-

روى الإمام أحمد في مســـنده قال: حدثنا يحيي بن ســـعيد 
عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول ا& ] 
سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي  ] شكوا إليه 
مـــا أصابهم مـــن البرد، فأمرهم أن يمســـحوا على العصائب 
والتساخين. كما رواه ابوداود في سننه والحاكم في مستدركه 

وقال صحيح على شرط مسلم. 

تخريج الحديث:-
أ - قـــال الشـــيخ أحمد بـــن عبدالرحمـــن البنـــا الشـــهير

بالســـاعاتي في كتابه الفتح الرباني:- سكت عنه المنذري 
وأبوداود فهو صالح للإحتجاج به.
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ب - قـــال المباركفوري في تحفة الأحـــوذي تعليقاً على هذا 
الحديـــث:- رواه الإمـــام أحمـــد في مســـنده وأبـــوداود في 

سننه وقال: ورجال هذا الحديث ثقات مرضيون.

قلت )أي المباركفوري(: هذا الحديث لا يصلح للإستدلال 
فإنه منقطع، فإن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، قال 
الحافظ ابن أبي حاتم في كتاب المراســـيل أنبأنا عبدا& 
بـــن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أحمد يعني 

ابن حنبل: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان انتهى.

وقـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر فـــي تهذيـــب التهذيـــب: قال 
أبوحـــاتم والحربـــي: راشـــد لم يســـمع مـــن ثوبـــان، وقال 

ل عن أحمد: لا ينبغي أن يكون سمع منه. الخاّن

جــــ - قال الإمام الذهبي في ســـير أعـــام النباء بعد هذا 
الحديث في ترجمة ثوبان:-

رجه الحاكم فقال: على شـــرط مســـلم،  إســـناده قوي، وخّن
فأخطـــأ: فـــإن الشـــيخين ما احتجـــا براشـــد، ولا ثور من 

شرط مسلم.
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ق الشـــيخ شـــعيب الأرنـــاؤوط فـــي تحقيقه على  د - وعلّن
السير:- 

أخرجـــه أبوداود فـــي الطهارة باب المســـح علـــى العمامة، 
وصححه الحاكم ووافقه المؤلف ) أي الذهبي (، وإســـناده 
صحيح. وإعال أحمد له بعدم سماع راشد بن سعد من 
ثوبان فيه نظر، فإنهم قالوا: إن راشـــداً شـــهد مع معاوية 
))صفين(( وثوبان مات ســـنة أربع وخمسين، ومات راشد 

سنة ثمانً ومئة.

ق الشيخ شعيب في تحقيقه على المسند:- هـ - كما علّن
إســـناده صحيـــح، رجالـــه ثقـــات، وراشـــد بن ســـعد - وهو 
الحمصـــي المقرائـــي - قد ســـمع مـــن ثوبان، جـــزم بذلك 
البخـــاري فـــي تاريخـــه، وقد عاصـــره قرابة ثمانية عشـــر 
عاماً، وليس موصوفـــاً بالتدليس، فقد ذكر البخاري في 
تاريخـــه من طريـــق بقية بن الوليد أنـــه ذهبت عينه يوم 
صفين، وأورد الذهبي هذا الحديث في الســـير من ســـن 

أبي داود وقال: إسناده قوي.
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وأخرجـــه الطبرانـــي، والحاكـــم مـــن طريـــق عبداللـــه بن 
أحمـــد بـــن حنبل، عـــن أبيـــه، بهذا الإســـناد. وقـــال: هذا 
حديـــث صحيـــح علـــى شـــرط مســـلم، وقـــال الذهبي في 
الســـير: أخطأ، فإن الشـــيخين ما احتجا براشد، ولا ثور 

من شرط مسلم.

وأخرجـــه أبـــو داود، ومن طريقـــه البيهقـــي والبغوي عن 
أحمد بن حنبل، به.

وأخرجـــه أبـــو عبيـــد فـــي غريـــب الحديـــث ومـــن طريقه 
د ، كاهما ) أبو عبيد  البغوي والطبراني من طريق مسدّن

د ( عن يحيى بن سعيد القطان ، به . ومسدّن

وأخرجـــه أبـــو عبيـــد ومـــن طريقـــه البغـــوي عـــن محمد 
بـــن الحســـن، عن ثور بـــن يزيد، بـــه. بلفـــظ: فأمرهم أن 
يمســـحوا على المشـــاوذ والتســــاخين. وقال: التســـاخين: 

الخفاف، والمشاوذ: العمائم، واحدها مِشْوَذ.
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قـــال الســـندي : هذا الحديث قـــد تركه قـــوم بأنه حديث 
الآحـــاد، ومخالـــف للكتـــاب فيؤخـــذ بالكتـــاب، لا بهـــذا 
الحديـــث. وحملـــه قـــوم علـــى الضـــرورة، وقـــوم علـــى أنه 
يمســـح بعض الرأس ويمســـح على العمامـــة تتميماً كما 
زوا المســـح على  فـــي حديـــث المغيرة، وقوم أخـــذوا به، فجوّن

العمامة، وغالبهم من أهل الحديث.

وقال العامة السهارنفوري في بذل المجهود في حلّن أبي  
داود بعد أن ذكر حديث أبي داود الذي مرٌ معنا: المقرائي 
عـــن أحمـــد: لا بـــأس به وعن ابـــن معين: ثقـــة. وكذا قال 

ابوحاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة.

وقال ابن سعد: كان ثقة، وقال الدارقطنى: لا بأس به إذا 
ث عنه متروك، وله ذكـــر في الجهاد من صحيح  لـــم يحدّن
فـــه وكـــذا  البخـــاري، وذكـــر الحاكـــم أن الـــدار قطنـــى ضعّن

فه ابن حزم. ضعّن

قـــال الامام المباركفوري في تحفـــة الأحوذي:- فلما ثبت 
أن التســـاخين عنـــد أهـــل اللغـــة والغريب هـــي الخفاف، 
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فالإســـتدلال بهذا الحديث على جواز المســـح على الجور 
م   بـــين مطلقـــا ثخنينين أو رقيقين غير صحيح. ولو ســـلّن
أن التساخين عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به 
القدم من خف وجورب ونحوهما فعند بعضهم التسخان 
تعريـــب تشـــكن وهو اســـم غطاء مـــن أغطية الـــرأس كما 
عرفت. وفي الدر المنثور للسيوطي: قال حمزة: التسخان 
معـــرب تشـــكن وهو اســـم غطاء مـــن أغطية الـــرأس، كان 
العلمـــاء والقضاة يأخذونه على رؤوســـهم خاصة، ووهم 

ره بالخف انتهى.  من فسّن

 فحصـــل للتســـاخين ثاثـــة تفاســـير: الأول إنهـــا هـــي 
الخفاف، والثاني إنها هي كل ما يسخن به القدم، والثالث 
إنها هي تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس، 
عـــى أن المراد بها في حديث ثوبـــان المذكور كل ما  فمـــن ادّن
يســـخن به القدم دون غيره فعليه بيان الدليل الصحيح 

ودونه خرط القتاد.
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التعلي���ق على حديث التساخين:-

تبين لنا أن حديث التســـاخين والذي رواه الإمام أحمد و أبو 
فه الإمام  داود والحاكم قد اختلف الأئمة في ثبوته، فقد ضعّن
أحمـــد وأبو حاتم وإبراهيم الحربـــي وقالوا: أن الحديث فيه 
انقطاع فراشـــد لم يسمع من ثوبان، بينما احتج به أبو داود 

ون. وقال: رجاله ثقات مرضيّن

فالحديث كما تبينّن مختلف في ثبوته بين الصحة والضعف 
وعلـــى فـــرض ثبوته، فإن لفظة التســـاخين كمـــا تبين لنا لا 
تنصرف الى الجورب فقط، وإنما أيضا الى الخفّن وغيره كما 
نصّن على ذلك جمهور أئمة اللغة، وعلى فرض انصرافها إلى 
الجورب فإن في الحديث ما يدل على أنها تسخن بها الرجل 
مما يدل على توافر مواصفات خاصة في هذا الجورب الذي 

يجوز المسح عليه كما سنبين ذلك في الأوراق القادمة.
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�- حديث أبي موسى الأشعري [:-

روى الإمـــام البيهقي في الســـن الكبرى: أخبرنا أبو عبدا& 
الحافـــظ، أنبأنا أبو الوليـــد الفقيه، حدثنا جعفر بن أحمد 
الشاماتي، حدثنا محمد ابن رافع، حدثنا المعلىّن بن منصور، 
حدثنا عيســـى بن يونس عن أبي ســـنان عيسى بن سنان عن 
الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موســـى قال: رأيت رســـول 

ا& ] يمسح على الجوربين والنعلين.

تخريج الحديث: 

أ- روى الحديث الإمام البيهقي في السن الكبرى وقال: 
الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسى، 
وعيســـى بن ســـنان ضعيف لم يحتج بـــه، وأخبرنا عبدا& 
الحافـــظ حدثنـــا أبو العبـــاس بن يعقوب حدثنـــا العباس 
بن محمد قال: ســـمعت يحيى بن معين يقول: عيســـى بن 

سنان ضعيف.
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ق  بـــن ماجه فـــي ســـننه وعلّن ب-  وروى هـــذا الحديـــث ا
الإمـــام البوصيـــري فـــي مصبـــاح الزجاجة فـــي زوائد ابن 
ي هذا من رواية الأســـد أبادي عن المقومي  ماجـــه: قال الِمزِّ
ولـــم يذكـــره. قـــال الإمـــام البوصيـــري: أبـــو القاســـم قلت 
الضحـــاك لـــم يســـمع من ابي موســـى وعيســـى بن ســـنان 

ضعيف لا يحتج به.

قال الإمام السندي في شرحه على سن ابن ماجه: قال أبو 
ث بهذا الحديث  داود وكان عبدالرحمـــن بـــن مهدى لا يحـــدّن
لأن المعـــروف عـــن المغيـــرة أن النبي ] مســـح علـــى الخفين، 
عفـــه عبدالرحمن بن  وقـــال الحافـــظ حديث المغيـــرة هذا ضّن

مهدي وغيره من الأئمة وقوله عن أبي موسى، الخ.

قـــال أبـــو داود ليـــس بمتصل والـــراوي عن الضحـــاك يحيى 
بن ســـنان وقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعه والنســـائي 

وغيرهم فلم يكن قوياً وا& أعلم.

جـ - وأخرجه أيضاً الزيلعي في نصب الراية وقال: وليس 
بالمتصل ولا بالقوي.
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د- كما أخرجه الإمام الطحاوي في شرح الآثار.
ق الشـــيخ المباركفـــورى على تخريج هـــذا الحديث  وقـــد علّن

فقال: 

أما حديث أبي موســـى فأخرجه الطحاوي في شرح الآثار 
مـــن طريق أبي ســـنان عن الضحاك بـــن عبدالرحمن عن 
أبي موســـى أن رســـول ا& ] مســـح على جوربيه ونعليه، 
وأخرجـــه أيضـــاً ابـــن ماجـــه والبيهقـــي من طريق عيســـى 
بن ســـنان عـــن الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موســـى، 
وقـــد تقـــدم أن أبـــا داود حكم على هـــذا الحديث بأنه ليس 
بالمتصـــل ولا بالقوي. وقـــال البيهقي بعـــد رواية الحديث 
لـــه علتـــان إحداهمـــا أن الضحـــاك بـــن عبدالرحمـــن لـــم 
يثبت ســـماعه من أبي موسى، والثانية أن عيسى بن سنان 
ضعيف انتهى. قلت )أي المباركفوري(: أبو سنان الذي وقع 
في سند الطحاوي هو عيسى بن سنان، قال الحافظ )أي 
ابن حجرالعســـقاني( في تهذيـــب التهذيب في ترجمته: 
قال الأثرم قلت لأبي عبدا&:- أبو سنان عيسى بن سنان، 
عفه، قال يعقوب بن شيبة عن ابن معين لينّن الحديث،  فضّن
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وقـــال جماعـــة عن ابن معـــين: ضعيف الحديـــث، وقال أبو 
زرعـــه مخلط ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم ليس بقوى 
فـــي الحديـــث، وقـــال العجلـــي لا بأس بـــه وقال النســـائي 
ضعيـــف، وقـــال ابن خراش صـــدوق، وقال مـــرة في حديثه 
نكـــرة، وذكـــره ابن حبان في الثقات، وقـــال الكناني عن أبي 

حازم يكتب حديثه ولا يحتج به انتهى كام الحافظ.

فـــإن قلت: قال الشـــيخ عاء الدين الماردينـــي: إن التضعيف 
بعـــدم ثبوت ســـماع عيســـى ابن ســـنان عن ابي موســـى، وهو 
علـــى مذهب من يشـــترط لاتصـــال ثبوت الســـماع، قال ثم 
هو معارض بما ذكره عبدالغني فإنه قال في الــكمال: ســـمع 
قـــه ابن معين  حـــاك من أبي موســـى قال وابن ســـنان وثّن الضّن
فـــه غيـــره، وقد أخرج الترمذي فـــي الجنائز حديثاً في  وضعّن
ـــنه انتهى. كذا نقل بعض  ســـنده عيسى بن ســـنان هذا وحسّن
مجـــوزي المســـح علـــى الجـــوارب مطلقـــاً فـــي رســـالته وأقره، 

فالظاهر أن حديث أبي موسى حسن صالح لاحتجاج.
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 قلـــت: ذكر أبـــو داود وغيره أن في حديث أبي موســـى المذكور 
تين لضعفه، الأولى الأنقطاع، والثانية ضعف عيســـى بن  علّن
سنان، فإن ثبت سماع الضحاك من أبي موسى ترتفع العلة 
الأولى وتبقى الثانية، وهي كافية لضعف حديث أبي موسى 
قـــه ابن معين  المشـــهور. وأمـــا قـــول الماردينـــي: وابن ســـنان وثّن
فه، قال الذهبي  فـــه غيره، ففيه أن ابن معين أيضاً ضعّن وضعّن
عفه أحمـــد وابن معين وهو ممـــا يكتب على  فـــي الميـــزان: ضّن
لينـــه إلـــخ. وقال الحافظ في تهذيـــب التهذيب: قال يعقوب 
بن شـــيبة عن ابن معين لـــينّن الحديث، وقال جماعة عن ابن 
معـــين ضعيف الحديث كما عرفـــت آنفاً. قلت: ولضعف هذا 
ة ثالثة: وهي أن عيســـى بن ســـنان مخلط، قال  الحديـــث علّن
الحافظ: أبو زرعة مخلط ضعيف الحديث  كما عرفت آنفاً 
فـــي كام الحافظ. وأما قول الماردينـــي: وقد أخرج الترمذي 
ـــنه  فـــي الجنائـــز حديثـــاً في ســـنده عيســـى بن ســـنان وحسّن
ـــن الحديث مع  فمما لا يصغى إليه، فإن الترمذي قد يحسّن
تصريحه بالإنقطاع، وكذا مع تصريحه بضعف بعض رواته 

ثم تساهل الترمذي مشهور.
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معنى حديث أبي موسى الأشعري:
لوه  قال الإمام الســـندي في شـــرحه على قوله )والنعلين( أوّن
بأنـــه لبـــس النعلـــين فـــوق الجوربـــين وقيـــل مســـح النعلـــين 

والجوربين جميعاً لا أنه مسح على كل منهما بانفراده.

قال الشيخ المباركفورى في تحفة الأحوذي:-
قولـــه والنعلـــين تثنيـــة النعل، قال فـــي القامـــوس النعل ما 
وقيـــت بـــه القـــدم مـــن الأرض كالنعلـــة مؤنثة جمعهـــا نعال 
بالكســـر انتهى. وقال الجزري في النهاية النعل مؤنثة وهي 

التي تلبس في المشي.

قـــال الطيبـــي معنـــى قولـــه والنعلين هـــو أن يكـــون قد لبس 
النعلـــين فـــوق الجوربـــين وكـــذا قـــال الخطابـــي فـــي معالـــم 
حاوي في  الســـن. قلـــت: هذا المعنـــى هو الظاهـــر. قـــال الطّن
شـــرح الآثار في باب المســـح على النعلين: مســـح على نعلين 
تحتهمـــا جوربـــان، وكان قاصـــداً بمســـحه ذلك إلـــى جوربيه 
لا نعليـــه وجوربـــاه لو كانا عليه با نعلين جاز له أن يمســـح 
عليهمـــا، فكان مســـحه ذلك مســـحا أراد بـــه الجوربين فأتى 
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ذلـــك على الجوربـــين والنعلين فكان مســـحه على الجوربين 
ر به ومســـحه على النعلـــين فضل انتهى كام  هـــو الذي تطهّن

الطحاوي.

وأما قول ابن ملك في شرح قوله والنعلين أي ونعليهما فيجوز 
المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما. انتهى، 
وكذا قول أبي الوليد إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين 
منعلين لا أنه جورب على الإنفراد ونعل على الإنفراد. انتهى. 
فبعيد، قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السن بعد ذكر قول 
أبي الوليد هذا ما لفظه: هذا التأويل مبني على أنه يستحب 
مســـح أعلى الخف وأســـفله والظاهر أنه مســـح على الجوربين 
الملبوســـين عليهما نعان منفصان هـــذا هو المفهوم منه، فإنه 
فصل بينهما وجعلهما شـــيئين ولـــو كانا جوربين منعلين لقال 
مســـح علـــى الجوربـــين المنعلـــين وأيضاً فـــإن الجلد في أســـفل 
الجورب لا يسمى نعاً في لغة العرب ولا أطلق عليه أحد هذا 
الأســـم وأيضاً المنقـــول عن عمر بن الخطـــاب [ في ذلك أنه 
مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب فأما 

أسفله وعقبه فا. انتهى كام ابن القيم.
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التعليق على حديث أبي موسى الأشعري:-

اتفق أئمة الحديث على ضعف هذا الحديث وعدم الإحتجاج 
بـــه كما ثبت ذلك عن الإمام عبدالرحمن بن المهدي والإمام 
يحيـــى بـــن معين والإمـــام أحمد بن حنبل والإمام النســـائي 
والإمـــام الزيلعـــي وغيرهـــم لـــذا فـــإن حديث أبي موســـى لا 

يحتج به في المسح على الجوربين.

�- حديث  بلال بن رباح رضي ا& عنه:-

روى الطبراني في معجمه من طريق ابن أبي شـــيبه حدثنا 
أبو معاويه عن الأعمش عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي 
ليلـــى عـــن كعب بن عجـــرة عن بال قال: كان رســـول ا& ] 

يمسح على الخفين والجوربين.

تخريج الحديث:- 

رواه الطبرانـــي في المعجـــم الكبير والزيلعي في نصب الراية 
قاً على هذا  وقال الشيخ المباركفورى في تحفة الأحوذي معلّن

الحديث:-
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وأمـــا حديث بـــال: فهـــو أيضاً ضعيـــف. قال الزيلعـــي: رواه 
الطبرانـــي فـــي معجمه من طريق ابن أبي شـــيبة حدثنا أبو 
معاويـــة عـــن الأعمش عن الحكـــم عن عبدالرحمـــن بن أبي 
ليلـــى عـــن كعب بن عجـــرة عن بال قال: كان رســـول ا& ] 
نحـــوه، ويزيد ابن أبـــي زياد وابن أبي ليلى مســـتضعفان مع 

نسبتهما إلى الصدق. انتهى كام الزيلعي.

قلت: في ســـنده الأول الأعمش وهو مدلّنس ورواه عن الحكم 
بالعنعنة ولم يذكر ســـماعه منه، قال الذهبي في الميزان في 
ترجمة الأعمش: ربما دلّنس عن ضعيف لا يدرى به فإن قال 
حدثنـــا فـــا كام وإن قـــال عن تطرق إليـــه الإحتمال إلا في 
ان  شـــيوخ أكثر منهـــم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح الســـمّن
فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الإتصال. انتهى.

وفي سنده الثاني يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، قال الحافظ 
في التقريب في ترجمته:

ير وصار يتلقن وكان شيعيا انتهى. ضعيف كبر فتغّن
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فـــإن قلـــت: كيـــف قلتـــم إن حديـــث بـــال ضعيف، وقـــد قال 
الحافـــظ في الدراية: وفي الباب عن بال أخرجه الطبراني 
بســـندين رجال أحدهما ثقـــات انتهى. وأراد برجال أحدهما 

رجال السند الأول فإنهم كلهم ثقات.

قلت : لا شك في أن رجال السند الأول من حديث بال كلهم 
ثقـــات. ولكن فيهم الأعمش وقد عرفت أنه مدلّنس ورواه عن 
الحكـــم بالعنعنة، وعنعنة المدلّنس غير مقبولة، وقد تقرر أنه 
لا يلـــزم من كون رجال الســـند ثقات صحـــة الحديث. لجواز 
أن يكون فيه ثقة مدلس ورواه عن شيخه الثقة بالعنعنة، أو 
ة أخرى، ألا ترى أن الحافظ ذكر في التلخيص  يكون فيه علّن
نة الـــذي رواه الطبراني من طريق الأعمش عن  حديـــث العيّن
عطاء عن ابن عمر، وذكر أن ابن القطان صححه ثم قال ما 
لفظه: وعندي أن الإسناد الذي صححه ابن القطان معلول 
لأنـــه لا يلـــزم مـــن كون رجاله ثقـــات أن يكـــون صحيحاً، لأن 
ـــس، ولم يذكر ســـماعه من عطـــاء انتهى كام  الأعمـــش مدلّن
الحافـــظ. وقـــال الزيلعي فـــي نصب الراية فـــي بحث الجهر 
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بالبســـملة نقـــا عن ابن الهادي: ولو فـــرض ثقة الرجال لم 
يلزم منه صحة الحديث حتى ينتفي منه الشذوذ.

التعليق على حديث بلال [:-

لقـــد بـــينّن الشـــيخ المباركفـــورى في تحفـــة الأحـــوذي أن هذا 
الحديـــث ضعيـــف لا يعمـــل بـــه ونُقِـــلَ تضعيفـــه عـــن الإمام 
الزيلعي في نصب الراية، ثم بينّن سبب تضعيفه أن في سنده 
ح بالسماع  الأعمش وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة ولم يصرّن
ولـــم يتبـــينّن لنـــا ثبـــوت الســـماع من طريـــق آخـــر فالحديث 

ضعيف.

�- حديث المغيرة بن شعبة [:-

روى الإمـــام الترمذي في جامعـــه: حدثنا هناد ومحمود بن 
غيان قالا: حدثنا وكيع عن سُفيانَ عن أبي قيس عن هزيل 
بن شـــرحبيل عن المغيرة بن شـــعبة  قـــال: ))توضأ النبي ] 

ومسح على الجوربين والنعلين((. 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيحٌ.
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وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثورى، 
وابـــن المبارك، والشـــافعي ، وأحمد، وإســـحاق، قالوا: يمســـح 
علـــى الجوربين وإن لم تكن نعلين، إذا كانا ثخينين. كما رواه 

أبو داود والنسائي وابن ماجه.

تخريج  الحديث:- 

جاء في جامع الأصول لابن الأثير:-
عن المغيرة بن شـــعبة [ قال: توضأ رســـول ا& ]، ومســـح 
على الجوربين والنعلـــين. أخرجه الترمذي وأبو داود، وقال: 
ث بهـــذا الحديث، لأن  كان عبدالرحمـــن بـــن مهـــدي لا يحدّن
المعـــروف عن المغيرة: أن النبي ] مســـح على الخفين ، قال: 
وروي هذا أيضاً عن أبي موســـى الأشـــعري عن النبي ] أنه 

مسح على الجوربين وليس بالمتصل، ولا بالقوي.

وجاء في »المجموع« للإمام النووي:-
فه  الجواب عن حديث المغيرة من أوجه أحدها أنه ضعيف ضعّن
فه البيهقـــي ونقل تضعيفه عن ســـفيان  ـــاظ وقـــد ضعّن الحفّن
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الثوري وعبدالرحمـــن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن 
المدينـــي ويحيـــى بن معين ومســـلم بن الحجـــاج وهؤلاء هم 
أعـــام أئمـــة الحديـــث وإن كان الترمـــذي قال حديث حســـن 
م  مون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدّن فهـــؤلاء مقدّن

على الترمذي بإتفاق أهل المعرفة.

وجاء في »مصباح الزجاجة »للإمام البوصيري«:-
ى بن منصور، وبشـــر  حدثنـــا محمد بـــن يحيى حدثنـــا المعلّن
بن آدم حدثنا عيســـى بن يونس، عن عيســـى بن ســـنان، عن 
الضحـــاك بن عثمان، عن أبي موســـى، قال رأيت رســـول ا& 

] توضأ ومسح على الجوربين.
ى وحديثه لا أعلمه إلاّن قال: والنعلين. قال المعلّن

ي: هذا الحديث في رواية الأســـد آبادي، عن المقومي  قال المزّن
ولم يذكره.

أبو القاسم قلت الضحاك لم يسمع من أبي موسى وعيسى 
ابن سنان ضعيف لا يحتج به.
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وجاء في »عون المعبود« للعظيم آبادي: قال ابن القيم:
وقال النسائي: ما نعلم أن أحداً تابع هزياً على هذه الرواية، 
والصحيـــح عـــن المغيـــرة: أن النبي ] مســـح علـــى الخفين. 
وقـــال البيهقـــي: قال أبـــو محمد – يعني يحيـــى بن منصور 
ف هذا الخبر، وقال: أبو قيس  – رأيت مسلم بن الحجاج ضعّن
الأودي وهزيل بن شرحبيل: لا يحتمان هذا مع مخالفتهم 
جملـــة الذيـــن رووا هـــذا الخبـــر عـــن المغيـــرة، فقالوا: مســـح 
علـــى الخفين وقـــال: لا يترك ظاهر القـــرآن بمثل أبي قيس 
وهزيـــل. قال: فذكرت هذه الحكاية عن مســـلم لأبي العباس 
الدغولي فســـمعته يقول: ســـمعت علي بن مخلد بن ســـنان 
يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبدالرحمن 
بـــن مهدي: قلت لســـفيان الثوري: لو رجـــل حدثني بحديث 
أبـــي قيـــس عن هزيل ما قبلته منه؟ فقال ســـفيان: الحديث 
ضعيـــف، أو واهٍ، أو كلمـــة نحوهـــا. وقال عبداللـــه بن أحمد: 
حدثـــت أبـــي بهـــذا الحديث، فقـــال أبي: ليس يُـــروى هذا إلا  
مـــن حديث أبي قيس، قال أبـــي: أبى عبدالرحمن بن مهدي 
ث بـــه، يقـــول: هو منكر. وقـــال ابن البـــراء قال علي  أن يحـــدّن
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بـــن المدينـــي: حديـــث المغيـــرة بن شـــعبة فـــي المســـح رواه عن 
المغيـــرة أهـــل المدينة وأهل الكوفة وأهـــل البصرة، ورواه هزيل 
بن شـــرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، 

وخالف الناس.

وقـــال الفضـــل بن عتبـــان: ســـألت يحيى بن معـــين عن هذا 
الحديـــث  فقـــال: الناس كلهم يروونـــه على الخفين غير أبى 

قيس.

وجاء في »تحفة الأحوذي« للمباركفورى: قوله أي الإمام 
الترمذي:

فه كثير من أئمة الحديث  هذا الحديث حسن صحيح،  وضعّن
كما ســـتقف عليه، والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجـــه وابن حبان في صحيحه وهو قول غير واحد من أهل 

العلم  من أصحاب النبي ] وغيرهم.
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وجاء في »تحقيق الش���يخ عبدالفتاح أبو  غدة« على سنن 
الإمام النسائي:-

وجد في نسخة هذه الزيادة - المسح على الجوربين والنعلين 
- أخبرنـــا اســـحق بـــن ابراهيـــم حدثنا وكيـــع أنبأنا ســـفيان 
عـــن أبي قيس عن هزيل بن شـــرحبيل عن المغيرة بن شـــعبة 
أن رســـول ا& ] مســـح علـــى الجوربـــين والنعلين. قـــال أبو 
عبدالرحمـــن ما نعلم أحدا تابع أبـــا قيس على هذه الرواية 

والصحيح عن المغيرة أن النبي ] مسح على الخفين . 

وجاء في »نصب الراية« للإمام الزيلعي:-
روي عن النبي ] أنه مسح على جوربيه، قلت روي من حديث 
المغيرة بن شــــعبة. ومن حديث أبي موسى. ومن حديث بال، 
فحديــــث المغيرة، رواه أصحاب الســــن الأربعة من حديث أبي 
قيس الأودي عن هزيل بن شــــرحبيل عن المغيرة بن شــــعبة أن 
رســــول ا& ] توضأ ومســــح على الجوربين والنعلين، انتهى. 
قــــال الترمــــذي: حديــــث حســــن صحيــــح، وقال النســــائي في 
ســــننه الكبرى: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، 
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والصحيــــح عن المغيرة أنه عليه الســــام مســــح على الخفين، 
انتهــــى. ورواه ابــــن حبان فــــي »صحيحه« في النــــوع الخامس 
والثاثــــين، من القســــم الرابع، وقال أبو داود في ســــننه: كان 
عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف 
عــــن المغيــــرة أن النبي ] مســــح على الخفين، قــــال: وروى أبو 
موسى الأشعري أيضاً عن النبي ] أنه مسح على الجوربين، 
وليس بالمتصل، ولا بالقوى. وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا، 
فه سفيان الثوري. وعبدالرحمن  وقال: إنه حديث منكر، ضعّن
بــــن مهــــدي. وأحمــــد بن حنبــــل، ويحيى بن معــــين، وعلى بن 
المديني، ومســــلم بــــن الحجــــاج، والمعروف عن المغيــــرة حديث 
المســــح على الخفين ، ويروى عــــن جماعة أنهم فعلوه، انتهى. 
م على الترمذي،  قال النووي: كل واحد من هؤلاء لو انفرد قُدِّ
اظ على  م على التعديل، قال: واتفق الحفّن مع أن الجرح مُقدّن
تضعيفه، ولا يقبل قول الترمذي: إنه حسن صحيح، انتهى. 
وقال الشــــيخ تقي الدين في »الإمام«: أبو قيس الأودي اسمه 
»عبدالرحمــــن بن ثــــروان« احتج به البخــــاري في »صحيحه« 
وذكــــر البيهقــــي في ســــننه أن أبــــا محمد يحيى بــــن منصور، 
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ف هذا الخبــــر، وقال: أبو  قــــال: رأيت مســــلم بــــن الحجاج ضعّن
قيس الأودي وهزيل بن شرحبيل لا يحتمان، وخصوصاً مع 
ة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا:  مخالفتهما الأجلّن
مســــح علــــى الخفين، وقال: لا نترك ظاهــــر القرآن بمثل أبي 
قيــــس. وهزيــــل، قــــال: فذكرت هــــذه الحكاية عن مســــلم لأبي 
العبــــاس محمد بــــن عبدالرحمن الدغولي، فســــمعته يقول: 
ســــمعت علي بن محمد بن شــــيبان يقول: ســــمعت أبا قدامة 
السرخســــي يقول: قال عبدالرحمن بن مهدي: قلت لسفيان 
الثــــوري: لــــو حدثتني بحديث أبي قيس عــــن هزيل ما قبلته 
منك، فقال ســــفيان: الحديث ضعيف، ثم أسند البيهقي عن 
أحمــــد بن حنبل، قال: ليس يروى هذا الحديث إلا من رواية 
ث  أبــــي قيــــس الأودي. وأبــــى عبدالرحمن بن مهــــدي أن يحدّن
بهذا الحديث، وقال: هو منكر، وأسند البيهقي أيضاً عن علي 
بن المديني، قال: حديث المغيرة بن شــــعبة في المســــح رواه عن 
المغيــــرة أهــــل المدينة وأهل الكوفة، وأهــــل البصرة، ورواه هزيل 
بن شــــرحبيل عن المغيرة إلا أنه قال: ومســــح على الجوربين، 
فخالف الناس، وأسند أيضاً عن يحيى بن معين، قال: الناس 
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كلهــــم يروونــــه على الخفين غير أبي قيس، قال الشــــيخ: ومن 
يصححه يعتمد بعد تعديل أبي قيس على كونه ليس مخالفاً 
لروايــــة الجمهــــور مخالفة معارضة، بل هــــو أمر زائد على ما 
رووه لا يعارضه، ولا ســــيما، وهو طريق مســــتقل برواية هزيل 
عــــن المغيرة لم يشــــارك المشــــهورات في ســــندها، انتهــــى. وأما 
حديــــث أبي موســــى، وهو الذي أشــــار إليه أبــــو داود، فأخرجه 
ابن ماجه في  ســــننه والطبراني في معجمه عن عيســــى بن 
سنان عن الضحاك بن عبدالرحمن عن أبي موسى أن رسول 
ا& ] توضــــأ ومســــح علــــى الجوربين والنعلــــين، انتهى. ولم 
أجــــده فــــي نســــختي من ابن ماجــــه، ولا ذكره ابن عســــاكر في 
الأطراف وكأنه في بعض النســــخ، فقد عزاه ابن الجوزي في 
التحقيق لابن ماجه، وكذلك الشــــيخ في الإمام وقال: وقول 
أبي داود في هذا الحديث: ليس بالمتصل ولا بالقوي أوضحه 
البيهقــــي فقال: الضحاك بن عبدالرحمن لم يثبت ســــماعه 
من أبي موسى، وعيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، انتهى. 
ه بعيسى بن سنان،  وأخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء وأعلّن

فه عن يحيى بن معين.  وضعّن
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ب���ن  بك���ر  اب���ي  للإم���ام  الأح���وذي«  »عارض���ة  ف���ي  وج���اء 
العربي:-

روى هزيـــل بـــن شـــرحبيل عن المغيرة بن شـــعبة قـــال: توضأ 
النبي ] ومســـح على الجوربين والنعلين. صحيح اســـناده، 
ح أبو عيســـى هذا الحديـــث ورواه أبو داود وقال أبو داود  صحّن
كان عبدالرحمـــن بـــن مهـــدي لا يحدث به قـــال القاضي أبو 
ث به وذلك لأن  بكـــر العربـــي [ وكذلك كان يحيـــى لا يحدّن
المعـــروف عـــن المغيـــرة أن النبي ] مســـح علـــى الخفين وأبو 
قيـــس هـــذا هـــو الأودي واســـمه عبدالرحمن بن ثـــروان وهو 
المنفـــرد بهذا الحديث لا يعـــرف إلا منه وخالفه الأئمة فيه. 

وج���اء ف���ي تحقي���ق الش���يخ أحم���د ش���اكر رحم���ه ا& على 
جامع الترمذي:-

حـــه غيره  ـــح الترمذي هـــذا الحديـــث، وقد صحّن هكـــذا صحّن
ه بعضهم بما لا يدفع في صحته  أيضـــاً، وهو الحق وقـــد أعلّن
فقـــال أبـــو داود: كان عبدالرحمن بن مهـــدي لا يحدث بهذا 
الحديـــث، لأن المعـــروف عن المغيـــرة أن النبي ] مســـح على 

الخفين. 
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وقال النسائي: ما نعلم أحداً تابع أبا قيس على هذه الرواية، 
والصحيح عن المغيرة أن النبي ] مسح على الخفين. ونقل 
البيهقـــي عن على بن المديني قال: حديث المغيرة في المســـح 

رواه عن المغيرة أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة . 
ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على 
الجوربـــين، وخالـــف الناس، ونقـــل البيهقي تضعيفـــه أيضاً 
عـــن عبدالرحمن بن مهـــدي وأحمد وابن معين ومســـلم بن 
الحجـــاج وغا النووي غلوا شـــديداً، فقال فـــي المجموع بعد 
نقل ذلك: وهؤلاء هم أعام أئمة الحديث، وإن كان الترمذي 
مون عليه، بل كل واحد من  قال: حديث حســـن، فهؤلاء مقدّن

م على الترمذي باتنفاق أهل المعرفة. هؤلاء لو انفرد قدّن

وليس الأمر كما قال هؤلاء الأئمة، والصواب صنيع الترمذي 
في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر، غير حديث المسح 
على الخفين. وقد روى الناس عن المغيرة أحاديث المســـح في 
الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى 
المســـح على العمامة، ومنهم من روى المســـح على الجوربين، 
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وليس شـــيء منها بمخالف للآخـــر، إذ هي أحاديث متعددة، 
وروايات عن حوادث مختلفة، والمغيرة صحب النبي ] نحو 
خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي وقائع متعددة 
في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعض الرواة منه شيئاً، ويسمع 

غيره شيئاً آخر، وهذا واضح بديهي.

ثم قال الشـــيخ: إشـــتراط أن يكونا ثخينين ليس عليه دليل 
أصـــاً. وقد ثبت المســـح على الجوربين مـــن غير قيد بوصف 
معـــين، فيبقى على الأصل في جـــوازه على كل جوربين، وقد 
اختلفوا في ذلك اختافاً كثيراً، وقد صحّن القول به عن كثير 
مـــن الصحابة، قاله أبو داود: مســـح علـــى الجوربين علي بن 
أبي طالب، وابن مســـعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، 
وأبو أمامه، وســـهل بن ســـعد، وعمرو بن حريـــث. وروي ذلك 

عن عمر بن الخطاب وابن عباس.

وممـــا صحّن من ذلـــك عن أنس ما نقله ابـــن حزم: من طريق 
الضحـــاك بـــن مخلد عـــن الثـــوري حدثني عاصـــم الأحول 
قال: رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه. وعن حماد بن 
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ســـلمة عن ثابت البناني وعبيـــد ا& بن أبي بكر بن أنس بن 
مالك قالا جميعاً: كان أنس بن مالك يمسح على الجوربين 

والخفين والعمامة. 

وهذان إســـنادان صحيحان. ونقـــل الزيلعي في نصب الراية 
عن عبدالرزاق في مصنفه قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن 

أنس بن مالك: أنه كان يمسح على الجوربين.

وروى الدولابي في الكنى والأسماء عن النسائي عن الفاّنس 
قال: أخبرني ســـهل ابـــن زياد أبو زياد الطحـــان قال: حدثنا 
الأزرق بـــن قيـــس قـــال: رأيـــت أنس بـــن مالك أحدث فغســـل 
وجهـــه ويديـــه، ومســـح علـــى الجوربـــين مـــن صـــوف، فقلت: 
أتمســـح عليهمـــا؟ فقال: إنهمـــا خفان ولكنهمـــا من صوف. 
وهذا إســـناد جيد، ســـهل بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات، 
فـــوه، وأما قول الأزدي: منكر الحديث  وقـــال الذهبي: ما ضعّن
فإنه لا يقبل منه انفراده بالجرح، لأنه غير ثقة، والأزرق ابن 

قيس تابعيٌ ثقة مأمون. 
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وهـــذا الأثـــر عـــن أنس يـــدل على أنـــه – وهو من أهـــل اللغة 
– يرى أن الجوربين يطلق عليهما أســـم ))الخفين(( أيضاً، 
وأن المقصـــود من ذلك ما يســـتر الرجلـــين، من غير نظر إلى 

ما يصنع منه: جلداً أو صوفاً أو غير ذلك.

خلاصة أقوال العلماء على حديث المغيرة:-

إتفـــق أئمة الحديـــث على تضعيف حديث المغيرة بن شـــعبة 
[ وقالـــوا أن هزيـــل بن شـــرحبيل )أحـــد رواة الحديث( قد 
خالـــف النـــاس فـــي هـــذا الحديـــث وزاد لفـــظ )ومســـح على 

الجوربين(. 

والثابت أنه مسح على الخفين، بل أن الإمام النووي - رحمه 
ا& تعالى - قال في المجموع:-

فـــه البيهقـــي ونقـــل تضعيفه عـــن ســـفيان الثوري  وقـــد ضعّن
وعبدالرحمـــن بن مهدي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
ويحيـــى بـــن معين ومســـلم  بن الحجـــاج وهؤلاء هـــم أعام 
أئمـــة الحديـــث وإن كان الترمذي قال حديث حســـن فهؤلاء 
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م على  مقدمـــون عليـــه بل كل واحد مـــن هؤلاء لو انفـــرد قُدِّ
الترمذي باتفاق أهل المعرفة. ا هـ.

أمـــا مـــا ذكره الشـــيخ أحمد شـــاكر مـــن ترجيحـــه لتصحيح 
الحديـــث وقولـــه أنـــه حديـــث آخـــر غيـــر حديث المســـح على 
الخفـــين، فهذا الكام لا دليـــل عليه ولا يصلح في الرد على 

ر ذكرهم. أئمة الحديث الذين مّن

وأما إطاق الشـــيخ أحمد شاكر بجواز المسح على الجوربين 
من غير قيد بوصف معين أي سواءاً كانا ثخينين أو رقيقين، 
فهذا القول غير صحيح حيث ولا دليل عليه من الشرع وقد 
خالـــف - رحمـــه ا& تعالـــى - بقولـــه هذا جماهيـــر العلماء 

سلفاً وخلفاً.

قال الشيخ المباركفوري في تحفة الأحوذي:-
والحاصـــل: أنـــه ليس في باب المســـح علـــى الجوربين حديث 
مرفـــوع صحيح خال من الكام، هذا مـــا عندي والله تعالى 

أعلم.
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خلاصة القول في معنى الجورب الذي كان في عصره ]:-

قد ثبت لدينا بما لا يتطرق له الشك أن الأحاديث المنقولة 
عن ســـيدنا رســـول ا& ] في المســـح على الجورب لم تثبت 
ســـنداً كما نّنص علـــى ذلك جماهير علمـــاء الحديث ومنهم 
الإمـــام أحمد بن حنبل وأبو حاتم وابراهيم الحربي ويحيى 
بـــن معـــين وابن مهدي وعلـــي بن المديني والبخاري ومســـلم 

والنسائي وغيرهم.

منا بقول من احتج بهذه الأحاديث أو بآثار الصحابة  وإذا سلّن
رضوان ا& تعالى عليهم في المســـح على الجورب، فإنه لابد 

من تحديد معنى »الجورب« الذي كان في عصره ].

قال علماء الأصول »ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة 
يصـــار به الى العرف« ومعنـــى ذلك أنه إذا ورد لفظ في نصّن 
شرعي ولم يبينّن رسول ا& ] معناه ولم يوجد له معنى في 
اللغة العربية يصار به الى العرف الذي كان سائداً في عصر 
رســـول ا& ]، وهـــذا كان واضحـــاً فـــي بيان معنـــى »الصاع« 
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حيـــث صير بـــه الى الصاع الـــذي كان في المدينـــة المنورة في 
عصر رســـول ا& ]، وكذلـــك يقال في لفظ الجورب فا بد 
مـــن حملـــه على الجورب الذي كان ســـائداً فـــي ذلك العصر 

والذي تماثلت صفاته مع صفات الخف.

آث���ار الصحاب���ة رض���وان ا& تعال���ى عليه���م ف���ي المس���ح عل���ى 
الجوربين:-

وردت في كتب السنة المطهرة آثار عن الصحابة الكرام رضوان 
ا& تعالى عليهم في المسح على الجوربين.

فقد جاء في ســـن أبي داود: ومســـح على الجوربين علي بن 
أبي طالب، وابن مســـعود، والبراء بن عازب، وأنسُ بن مالك، 
وأبـــو أمامة، وســـهل بن ســـعد، وعمرو بن حريـــث، وروي ذلك 
عـــن عمـــر بن الخطاب وابـــن عباس رضـــي ا& عنهم جميعاً 

كما ذكره إبن العربي في عارضة الأحوذي.
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وذكـــر البهيقـــي فـــي الســـن الكبـــرى: وأخبرنـــا أبـــو عبدا& 
الحافـــظ أخبرنـــي عبـــدا& بن الحســـن حدثنـــا إبراهيم بن 
الحســـين حدثنا آدم عن شعبة عن منصور قال سمعت خالد 
بـــن ســـعد يقـــول: رأيـــت أبـــا مســـعود الأنصاري يمســـح على 

الجوربين والنعلين.

وأخبرنـــا علي بن بشـــران ببغـــداد حدثنا إســـماعيل الصفار 
حدثنـــا الحســـن بـــن علـــي بن عفـــان حدثنـــا ابـــن نمير عن 
الأعمـــش عن إســـماعيل بن رجاء عن أبيه قـــال: رأيت البراء 
بـــن عازب بال ثم توضأ فمســـح على الجوربـــين والنعلين ثم 

صلى.

وأخبرنـــا أبو عبدا& الحافظ حدثنـــا أبو الطيب محمد بن 
عبدا& الشعري حدثنا محمش بن عصام حدثنا حفص بن 
عبدا& حدثني إبراهيم بن طهمان عن ســـفيان الثوري عن 
الأعمش أظنه عن ســـعيد بن عبدا& أنه قال: رأيت أنس بن 
مالك أتى الخاء فتوضأ ومسح على قلنسية بيضاء مزرورة 
وعلى جوربين أسودين مرعزين. ورفعه بعض الضعفاء وليس 
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بشـــيء. وروي في المسح على الجوربين عن أبي أمامة وسهل 
بن سعد وعمرو بن حريث قال أبو داود: وروي ذلك عن عمر 
بن الخطاب وابن عباس. وكان الأستاذ أبو الوليد رحمه ا& 
ل حديث المســـح على الجوربـــين والنعلين على أنه  تعالى يأوّن
مســـح على جوربين منعلين لا أنه جورب على الإنفراد ونعل 

على الإنفراد.

أخبرنـــا بذلك عنه أبـــو عبدا& الحافظ وقـــد وجدت لأنس 
بـــن مالك أثراً يـــدل على ذلك: أخبرناه أبـــو علي الروذباري 
حدثنـــا أبـــو طاهر محمد بن الحســـن المحمد ابـــادى حدثنا 
محمـــد بن عبـــدا& المنادي حدثنـــا يزيد بن هـــارون حدثنا 
عاصم الأحول عن راشد بن نجيح قال: رأيت أنس بن مالك 
دخـــل الخاء وعليه جوربان أســـفلهما جلـــود وأعاهما خز 

فمسح عليهما. 

وذكر البيهقي في معرفة الســـن والآثـــار ويروى عن جماعة 
من الصحابة أنهم فعلوه، والله أعلم.
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وذكر الزيلعي في نصب الراية:
ومســـح علـــى الجوربـــين علـــي بـــن أبي طالـــب، وأبومســـعود، 
والبـــراء بـــن عـــازب، وأنس بن مالـــك، وأبو أمامة، وســـهل بن 
ســـعد، وعمرو بن حريث، وروي ى ذلك عن عمر بن الخطاب  

وابن عباس، انتهى.

ثـــم أضـــاف الزيلعـــي: روى عبدالـــرزاق فـــي مصنفـــه أخبرنا 
الثـــورى عـــن الزبرقان عن كعب بن عبدالله قـــال: رأيت علياً 

بال فمسح على جوربيه ونعليه، ثم قام يصلي. انتهى. 

وأخبرنا الثورى عن منصور عن خالد بن سعد، قال: كان أبو 
مســـعود الأنصاري يمســـح على جوربين له من شعر ونعليه، 
وأخبرنـــا الثـــوري عـــن الأعمـــش عـــن إبراهيم عـــن همام بن 
الحـــارث عن أبي مســـعود نحوه، وأخبرنا الثـــوري عن يحيى 
بـــن أبـــي حيه عن أبـــي الجاس عن ابن عمر أنه كان يمســـح 

على جوربيه ونعليه. 
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وأخبرنـــا الثـــوري عن الأعمش عن إســـماعيل بـــن رجاء عن 
أبيه أخبرنا، قال: رأيت البراء بن عازب يمســـح على جوربيه 

ونعليه.

وأخبرنـــا معمـــر عن قتادة عن أنس بن مالك أنه كان يمســـح 
على جوربيه.

وأخبرنا معمر عن الأعمش عن إبراهيم أن ابن مســـعود كان 
يمسح على خفيه ويمسح على جوربيه. انتهى.

وجاء في المجموع للنووي:- 
وحكـــى ابـــن المنذر إباحة المســـح علـــى الجورب عن تســـعة من 
الصحابة علي وابن مســـعود وابن عمر وأنس وعمار بن ياســـر 
وبـــال والبـــراء وأبـــي أمامه وســـهل بن ســـعد وعن ســـعيد بن 

المسيب وعطاء والحسن وسعيد بن جبير.

وذكـــر إبن الأثيـــر في جامع الأصـــول: وروي هذا )أي المســـح( 
عـــن علي بن أبي طالب وابن مســـعود والبـــراء بن عازب وأنس 
بن مالك وأبي أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث. وروي 

ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي ا& عنهم.
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وجاء في مصنف ابن أبي شيبه:-
حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام: إن أبا 

مسعود كان يمسح على الجوربين.

وحدثنا وكيع، عن ســـفيان، عن منصور، عن خالد بن ســـعد، 
عن عقبة بن عمرو: إنه مسح على جوربين من شعر.

وحدثنا وكيع، عن أبي جناب، عن أبيه، عن جاس بن عمرو: 
إن عمر توضأ يوم الجمعة ومسح على جوربيه ونعليه.

وحدثنـــا أبـــو بكر بن عيـــاش، عن حصين، عـــن إبراهيم قال: 
الجوربان والنعان بمنزلة الخفين.

وحدثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس: أنه كان يمسح 
على الجوربين.

وحدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي غالب قال: رأيت 
أبا أمامة يمسح على الجوربين.
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وحدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبدالله بن سعيد، عن خاس 
قال: رأيت علياً بال ثم مسح على جوربيه ونعليه. 

وحدثنا إســـحاق الأزرق، عن جويبر، عـــن الضحاك: إنه كان 
يقول في المسح على الجوربين: لا بأس به. 

وحدثنـــا إبـــن مهدي عن ســـفيان، عن واصل، عن ســـعيد بن 
عبداللـــه بـــن ضـــرار: إن أنـــس بن مالـــك توضأ ومســـح على 

جوربين مرعزي.

وحدثنا الثقفي، عن إسماعيل بن أمية قال: بلغني أن البراء 
بن عازب كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأساً.

وبلغني عن ســـعد بن أبي وقاص وســـعيد بن المســـيب: أنهما 
كانا لا يريان بأساً بالمسح على الجوربين.

وحدثنا وكيع، عن الأعمش قال: حدثنا إسماعيل بن رجاء، 
عن أبيه قال: رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين.
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وحدثنا وكيع، عن ســـفيان، عن الزبرقـــان العبدي، عن كعب 
بـــن عبـــدا&: أن عليـــاً بال ثم توضأ ومســـح علـــى الجوربين 

والنعلين.

وحدثنـــا وكيـــع قال: حدثنـــا يزيد بـــن مردانبه، عـــن الوليد 
بـــن ســـريع، عن عمرو بـــن كريب: أن علياً توضأ ومســـح على 

الجوربين.

وحدثنـــا وكيـــع قـــال: حدثنا مهدي بـــن ميمون، عـــن واصل 
الأحدب، عن أبي وائل، عن عقبة بن عمرو إنه توضأ ومســـح 

على الجوربين.

وحدثنا وكيع، عن الأعمش، عن المســـيب بن رافع، عن يســـير 
إبـــن عمـــرو قال: رأيت أبا مســـعود بال ثم توضأ ومســـح على 

الجوربين.

وحدثنا زيد بن حبُاب، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن 
سهل بن سعد: إنه مسح على الجوربين. 
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وجاء في تحفة الأحوذي للشيخ المباركفورى :-
قـــال أبو داود في ســـننه: ومســـح على الجوربـــين علي بن أبي 
طالب وابن مســـعود والبـــراء بن عازب وأنس بـــن مالك وأبو 
أمامة وسهل وسعد وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن 
الخطـــاب وعن ابن عبـــاس انتهى، وقال الحافـــظ إبن القيم 
في تهذيب السن: قال إبن المنذر يروى المسح على الجوربين 
عن تســـعة من أصحاب النبي [ علي وعمار وأبي مســـعود 
الأنصـــاري وأنس وإبن عمر والبراء وبـــال وعبدالله بن أبي 
أوفـــى وســـهل بن ســـعد وزاد أبـــو داود: وأبو أمامـــة وعمرو بن 
حريث وعمر وابن عباس فهؤلاء ثاثة عشر صحابياً. انتهى 

كام ابن القيم.

قلـــت )أي المباركفـــوري(: قد تتبعت كتب الحديث لأقف على 
أسانيد جميع هذه الآثار وألفاظها فلم أقف إلا على بعضها، 
فأقول: أما أثر علي فأخرجه عبدالرزاق في مصنفه: أخبرني 
الثـــورى عن زبرقان عن كعب بن عبـــدا& قال رأيت علياً بال 
فمســـح علـــى جوربيـــه ونعليـــه ثم قـــام يصلي، وأمـــا أثر ابن 
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مســـعود فأخرجه أيضـــاً عبدالرزاق في مصنفـــه: قال معمر 
عـــن الأعمش عـــن إبراهيم إن ابن مســـعود كان يمســـح على 
خفيه ويمســـح على جوربيه، وســـنده صحيح. أما أثر البراء 
بـــن عـــازب فأخرجـــه أيضـــاً عبدالـــرزاق: أخبرنا الثـــورى عن 
الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال رأيت البراء بن 

عازب يمسح على جوربيه ونعليه.

وأمـــا أثر أنس فأخرجه أيضاً عبدالـــرزاق: أخبرنا معمر عن 
قتـــادة عن أنس بن مالك أنه كان يمســـح على جوربين. وأما 
أثـــر أبي مســـعود فأخرجـــه عبدالـــرزاق: أخبرنـــا الثورى عن 
منصور عن خالد بن ســـعد قال: كان أبو مســـعود الأنصاري 
يمســـح على جوربـــين له من شـــعر ونعليه. وســـنده صحيح، 
وأمـــا أثر ابن عمر فأخرجه أيضاً عبدالرزاق: أخبرنا الثوري 
عـــن يحيـــى بـــن أبي حية عـــن أبي خـــاس عن ابـــن عمر انه 
كان يمســـح علـــى جوربيه ونعليه، كذا ذكـــر الحافظ الزيلعي 
أســـانيد هـــذه الآثـــار وألفاظها ولـــم أقف على أســـانيد بقية 

الآثار وا& تعالى أعلم.
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خلاصة القول في آثار الصحابة في المسح على الجوربين:-

قد ثبت أن المســـح على الجوربين عن جماعتة من الصحابة 
رضـــوان ا& عليهم كان محمولًا على أن تلك الجوارب كانت 
لبد«  ثخينة متماســـكة على محل الفرض وكانت تسمى »بالّن
ممـــا يـــدل علـــى أنهـــم فعلوا ذلـــك قياســـاً علـــى الخفين في 
شـــروطهما والمتمثلة في الثخانة وإمكان تتابع المشـــي عليها 

وتغطيتها لمحل الغرض.

ولا شـــك أن الضعف الذي تطرق إلـــى الأحاديث المروية عن 
سيدنا رسول ا& ] لا يتعارض مع ثبوت الآثار المنقولة عن 
صحابته رضوان ا& تعالى عليهم في المســـح على الجوربين 
لأنهم فعلوا ذلك قياســـاً على المســـح على الخفين بشـــروطه 

التي وردت بأحاديث متواترة عن سيدنا رسول ا& ].

لـــذا تبـــينّن أن صفة الجورب الذي يجوز المســـح عليه لابد أن 
تتوافر فيه شروط الخفّن المذكورة أعاه...

وليس من الإنصاف إطاق المسح على كل جورب دون إعتبار 
للصفات المنصوص عليها في الخف.
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حكم المسح على الجوربين
عند فقهاء المسلمين

أقوال السادة الحنفية رضي ا& عنهم

قال الميرغناني في الهداية:
ولا يجوز المسح على الجوربين عن أبي حنيفة رحمه ا& إلا 

أن يكونا مجلدين.

وقالا )أي القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن(: يجوز إذا 
كانا ثخينين لا يشفان لما رُوي أن النبي ] مسح على جوربيه 
لأنه يمكنه المشـــي فيه إذا كان ثخيناً وهو أن يستمسك على 
الســـاق من غير أن يربط بشـــيئ فأشـــبه الخف، وله أي لأبي 
حنيفـــة أنـــه ليـــس فـــي معنى الخف لأنـــه لا يمكـــن مواظبة 
المشـــي فيـــه إلا إذا كان منعا وهو محمـــل الحديث وعنه أي 

أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى.
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وذكر إبن الهمام في شرح فتح القدير على الهداية:-
قولـــه ولا يجوز المســـح، ولا يعـــارض بالحديـــث، فإنه حكاية 
حـــال لا تعـــم، فيحمـــل على المـــوق الصالح بدلا عـــن الرجل 
لكونه كالخف في المقصود منه، قوله وله إنه ليس في معنى 
الخف، لا شك إن المسح على الخف على خاف القياس فا 
يصلـــح إلحـــاق غيـــره بـــه إلا إذا كان بطريق الدلالـــة وهو أن 
يكون في معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد 
متابعة المشي فيه في السفر وغيره، للقطع بأن تعليق المسح 
بالخـــف ليـــس لصورته الخاصة بـــل لمعناه للـــزوم الحرج في 
النـــزع المتكـــرر فـــي أوقات الصـــاة خصوصاً مع آداب الســـير 
فلـــذا جاز بالإتفاق المســـح علـــى المكعب الســـاتر للكعب وفي 
الإختيار وكذا اذا كانت مقدمته مشـــقوقه إذا كانت مشدودة 
أو مـــزرورة لأنها كالمخروزة فوقع عنـــده )أبي حنيفة( أن هذا 
ل من الجـــورب، فليكن محمل  المعنـــى لا يتحقـــق إلا في المنعّن
الحديث، لأنها واقعة حال لا عموم لها هذا إن صحّن كما قال 
الترمذي في حديث المغيرة إنه عليه الصاة والســـام توضأ 
فمســـح على الجوربين والنعلـــين وإلاّن فقد نُقِل تضعيفه عن 



��

الإمام أحمد وابن مهدي ومســـلم، قال النووي: كل منهم لو 
م على التعديل،  م على الترمذي مع أن الجرح مُقدّن انفرد قُدِّ
ووقع عندهما )أي القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن( 
إنـــه يمكـــن تحقيـــق ذلك المعنـــى فيه بـــا نعل مـــع إن فرض 
المســـألة أن يتحقق كذلك، فتخصيص الجواز بوجود النعل 
حينئـــذ قصر للدليل، أعني الحديـــث والدلالة عن مقتضاه 

بغير سبب فلذا رجع الإمام إلى قولهما وعليه الفتوى.

وقال ابن عابدين في رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار )حاشية ابن عابدين(:- 

الجـــورب: لفافـــة الرجـــل، وكأنه تفســـير بإعتبـــار اللغة، لكن 
العـــرف خص اللفافة بما ليس بمخيط والجورب بالمخيط، 
ونحـــوه الـــذي يلبس كما يلبـــس الخف، قولـــه: ولو من غزل 
أو شـــعر، دخل فيه الجوخ كما حققه في شـــرح المنية. وقال: 
وخرج عنه ما كان من كرباس بالكسر: وهو الثوب من القطن 
الأبيـــض، ويلحـــق بالكربـــاس كل مـــا كان مـــن نـــوع الخيـــط 

كالكتان الأبرسيم ونحوهما.
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وأقول )أي ابن عابدين(: الظاهر أنه إذا وجدت فيه الشروط 
يجـــوز، وإنهم أخرجوه لعدم تأتي الشـــروط فيـــه غالباً، يدل 
عليه ما في كافي النســـفي حيث عللّن عدم جواز المســـح على 
الجـــورب من كربـــاس لأنه لا يمكـــن تتابع المشـــي عليه، فإنه 
يفيـــد أنه لـــو أمكن جاز، ويدل عليه أيضـــاً إن كل ما كان في 
معنـــى الخـــف في إدمان المشـــي عليه وقطع الســـفر عليه به 
ولو من لبد رومي يجوز المســـح عليه.  قوله: على الثخينين 
أي الذين ليسا مجلدين ولا منعلين وهذا التقييد مستفاد 
من عطف ما بعده عليه، وبه يعلم أنه نعت للجوربين فقط. 
وأما شـــروط الخف فقد ذكرهـــا أول الباب، ومثله الجرموق، 
ولكونه من الجلد غالباً لم يقيده بالثخانة المفسرة بما ذكره 
الشـــارح، لأن الجلـــد الملبوس لا يكون إلا كذلـــك عادةً. قوله: 
، قوله: بنفسه، أي من  بحيث يمشي فرسخاً أي فأكثر كما مرّن
. قوله ولا يشف، بتشديد الفاء، من شفّن الثوب: رقّن  غير شدّن

حتى رأيت ما وراءه.
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وقال الإمام السرخسي في المبسوط:- 
وأما المســـح علـــى الجوربين فإن كانا ثخينـــين منعلّنين يجوز 
المسح عليهما لأن مواظبة المشي سفراً بهما ممكن، وإن كانا 
رقيقـــين لا يجوز المســـح عليهما لانهما بمنزلـــة اللفافة وإن 
كانـــا ثخينين غيـــر منعلين لا يجوز المســـح عليهما عند أبي 
حنيفة رحمه ا& تعالى لأن مواظبة المشـــي بهما ســـفراً غير 
ممكن فكانا بمنزلة الجورب الرقيق، وعلى قول أبي يوســـف 
ومحمـــد رحمهما ا& تعالى يجوز المســـح عليهما، وحكي أن 
أبـــا حنيفة رحمـــه ا& تعالى في مرضه مســـح على جوربيه 
ثـــم قال لعـــواده فعلت ما كنـــت أمنع الناس عنه، فاســـتدلوا 
به على رجوعه، وحجتهما حديث أبي موسى الأشعري [ 
وأرضاه أن النبي ] مسح على جوربيه، وقد روي المسح على 
الجـــورب عـــن أبـــي بكر وعلي وأنـــس رضي ا& تعالـــى عنهم. 
وتأويلـــه عنـــد أبي حنيفة رحمه ا& تعالـــى أنه كان منعاً او 
مجلداً، والثخين من الجورب أن يستمســـك على الساق من 

ه بشيء.  غير أن يشدّن
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والصحيح من المذهب جواز المسح على الخفاف المتخذة من 
اللبود التركية لأن مواظبة المشي فيها سفراً ممكن. 

وقال الكاساني في بدائع الصنائع:-
وأمـــا المســـح علـــى الجوربين فـــإن كانـــا مجلديـــن أو منعلين 
يجزيـــه با خـــاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا 
منعلين فإن كانا رقيقين يشـــفان الماء لا يجوز المسح عليهما 
بالإجمـــاع، وأنـــا وإن كانا ثخينين لا يجـــوز عند أبي حنيفة، 
وعنـــد أبي يوســـف ومحمد يجوز. وروي عـــن أبي حنيفة أنه 
رجع الى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه 
فـــي مرضـــه ثم قال لعواده: فعلت ما كنـــت أمنع الناس عنه، 
فاستدلوا به على رجوعه. وعند الشافعي لا يجوز المسح على 
علـــة إلا إذا كانت مجلدة الى الكعبين،  الجـــوارب وإن كانت منّن
احتج أبو يوســـف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي 
] توضأ ومسح على الجوربين ولأن الجواز في الخف لدفع 
الحـــرج لما يلحقه من المشـــقة بالنزع وهذا المعنى موجود في 
الجورب بخاف اللفافة والمكعب ولأنه لا مشقة في نزعهما، 
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ولأبي حنيفة أن جواز المسح على الخفين ثبت نصا بخاف 
القياس فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشـــي عليه 
وإمكان قطع الســـفر به يلحق به وما لا فا. ومعلوم أن غير 
المجلد والمنعل من الجوارب لا يشـــارك الخف في هذا المعنى 
فتعـــذر الإلحاق على أن شـــرع المســـح إن ثبـــت للترفيه، لكن 
الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبســـه، ولبس الجوارب مما 
لا يغلـــب، فا حاجة فيها إلى الترفيـــه، فبقي أصل الواجب 
بالكتاب وهو غســـل الرجلين، وأما الحديـــث فيحتمل أنهما 
كانا مجلدين أو منعلين، وبه نقول، ولا عموم له لأنه حكاية 
حال ألا يرى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب، وأما الخف 
المتخذ من اللبد فلم يذكره في ظاهر الرواية وقيل إنه على 
التفصيل والإختاف الذي ذكرنا وقيل إن كان يطيق السفر 

جاز المسح عليه وإلا هذا هو الأصح. 
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وقال الإمام العيني في البناية في شرح الهداية:- 
قـــال فـــي الهداية: ولا يجوز المســـح على الجوربـــين عند أبي 
حنيفـــة وقـــالا )القاضـــي أبو يوســـف ومحمد بن الحســـن(: 

يجوز اذا كانا ثخينين لا يشفان.

قال الإمام العينى:-
والمســـح علـــى الجوربـــين فـــي ثاثـــة أوجـــه: فـــي وجـــه يجوز 
بالإتفاق وهو ما إذا كانا ثخينين منعلين. وفي وجه لا يجوز 
بالإتفـــاق، وهو أن لا يكون ثخينين ولا منعلين. وفي وجه لا 
يجـــوز عند أبي حنيفـــة رحمه ا& خافـــاً لصاحبيه وهو أن 

يكونا ثخينين غير منعلين.

وقولهمـــا قـــول الجمهور مـــن الصحابة كعلي بـــن أبي طالب 
وابن مســـعود وابي ســـعيد مســـعود البدري وأنـــس بن مالك 
والبـــراء بـــن عـــازب وأبي أمامـــة البلـــوي وعمر وابنه وســـعد 
بـــن أبـــي وقاص وســـعيد بن عمـــرو بن حريث وســـعيد وبال 
وعمـــار بـــن ياســـر فهؤلاء الصحابـــة لا يعرف لهـــم مخالف، 
ومن التابعين ســـعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والأعمش 
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وســـعيد بـــن جبيـــر ونافـــع مولى أبن عمـــر، وبه قـــال الثوري 
والحســـن بن صالح وابن المبارك واســـحاق بـــن راهويه وداود 
وأحمـــد، وكـــره ذلـــك مجاهد وعمرو بـــن دينار والحســـن بن 

مسلم ومالك والأوزاعي. 

وقال الشـــافعي يجوز المسح عليهما بشرط أن يكون صفيقاً 
منعـــاً، نص عليه فـــي الأم وفي الحلية، وبقـــول أبي حنيفة 
قال الشافعي، وبقولهما قال أحمد وداود. وفي الأسرار وقال 
الناطفـــي لا يجـــوز علـــى الكل. وفي شـــرح الوجيـــز لا يجوز 
المســـح علـــى اللفائف والجوارب المتخذة مـــن اللبد والصوف 

لأنه لا يمكن المشي عليهما. 

وكـــره مالـــك والأوزاعـــي المســـح علـــى الجوربين مـــن مرعزى 
)شـــعر العنز( والرقيق من غزل أو شـــعر با خاف، ولو كان 
ثخيناً بحيث يمشي معه فرسخاً فصاعداً كجوارب أهل بدر 
فعلـــى الخـــاف، وكذا الجورب من جلـــد رقيق على الخاف، 
ويجوز على الجوارب اللبدية. لما روي أن النبي ] مسح على 
جوربيـــه، وهـــذا الحديث روي عن المغيرة وأبي موســـى وبال 

رضي ا& تعالى عنهم.
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وأما حديث المغيرة بن شـــعبة فروي من طريق أبي قيس عن 
هزيل بن شـــرحبيل عن المغيرة بن شـــعبة أن النبي ] توضأ 
ومسح على الجوربين والنعلين، وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح، وقال النســـائي في سننه الكبرى:لا نعلم أحداً تابع 
أبا قيس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي ] 
مســـح على الخفين، وذكر البيهقـــي حديث المغيرة هذا وقال 
إنـــه حديث منكـــر ضعفه ســـفيان الثـــوري وعبدالرحمن بن 
مهـــدي وأحمد بن حنبـــل ويحيى بي معين وعلي بن المديني 
ومســـلم بن الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على 
م على  الخفين، وقال النووي كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدّن
الترمـــذي مـــع إن الجـــرح مقدم علـــى التعديل، قـــال: واتفق 
الحفـــاظ على تضعيفـــه وقال الترمذي إنه حســـن صحيح. 
وذكـــر البيهقـــي في ســـننه إن أبا محمد يحيـــى بن منصور - 
رحمه ا& تعالى - قال رأيت مسلم بن الحجاج وضعف هذا 
الحديـــث. وقال: أبـــو القيس الأودي وهزيل بن شـــرحبيل لا 
يحتمان هذا، مع مخالفتهما جملة الذين رووا هذا الخبر 

عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين.
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وج���اء ف���ي كتاب إعلاء الس���نن للإم���ام ظفر أحم���د التهانوي 
رحمه ا& تعالى في باب المسح على الجوربين :-

عـــن عبداللـــه بـــن مســـعود أنـــه كان يمســـح علـــى الجوربـــين 
والنعلين، رواه الطبراني في الكبير: ورجاله موثقون. مجمع 

الزوائد.

وعـــن المغيـــرة بن شـــعبة قـــال: توضـــأ النبي ] ومســـح على 
الجوربين والنعلين، رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

وأخبرنـــا الثـــوري عـــن منصور عـــن خالد بن ســـعد قال: كان 
أبـــو مســـعود الأنصـــاري يمســـح علـــى جوربـــين له من شـــعر 
ونعليـــه، أخرجـــه عبدالـــرزاق فـــي مصنفه، وســـنده صحيح. 

عون المعبود. 
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قـــال المؤلـــف: دلالـــة الأحاديث علـــى الباب ظاهـــرة، وحديث 
المغيرة هذا رواه ابن حبان في صحيحه، كما في الزيلعي، وفي 
شـــرح الهداية للعينـــي: مجيباً عن إيـــرادات بعض المحدثين 
علـــى هـــذا الحديث مـــا نصه ثم نقـــل كام إمـــام العيني في 

كتابه البناية في شرح الهداية الذي سبق ذكره.

قـــال المؤلـــف: إن دلالة الأحاديث المذكورة على مســـألة الباب 
ظاهرة، وأما ما ورد من مسح النعلين في الأحاديث فتأويله 
رّن يده على الجورب للمسح قصداً وعلى النعل تبعاً  إنه ] أمّن
ليحصـــل كمال المســـح، وما كان مســـح النعل مقصـــوداً، وهو 
الظاهـــر ولـــم نقل بمســـح النعل لعـــدم الحاجة إليـــه ولعدم 
بلوغه من الشهرة إلى حد يترك له الغسل الوارد به الكتاب، 
والحديـــث لا يأبـــى مـــا قلناه، أو يقـــال: إنه كان فـــي الوضوء 
المتطـــوع بـــه وهو الأصـــح عندى لمـــا أخرجه ابـــن خزيمة في 
صحيحـــه، وترجمـــه عليه ))بـــاب ذكر الدليل على أن مســـح 
النبـــي ] على النعلين كان في وضـــوء تطوع لا من حدث(( 
عن سفيان عن السدي عن عبد خير عن علي إنه دعى بكوز 
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من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفاً ومسح على نعليه، ثم قال: 
هكـــذا وضـــوء رســـول ا& ] للطاهـــر مالـــم يحـــدث )زيلعي 
ملخصاً(، وروي بطرق ذكرت في الزيلعي، قال الشـــيخ: لكن 
هـــذا التوجيـــه يتوقـــف علـــى مشـــروعية الوضـــوء المختصر 

فليحقق، كذا قال. 

واعلـــم أن المشـــهور مـــن قـــول الإمام رحمـــة ا& عليـــه إنه لا 
يقـــول بمســـح الجـــورب إلا إذا كان مجلـــداً أو منعـــا، وفـــي 
))الهدايـــة((: إنـــه رجـــع الـــى قولهمـــا )القاضي أبو يوســـف 
ومحمد بن الحسن( بجواز المسح عليه إذا كان ثخيناً يمكن 

قطع المسافة به كالخف فيعطى له حكم الخف.

قلـــت: لأن المســـح على الجوربـــين ثبت بخبر الواحد وغســـل 
الرجلـــين قطعي، فا يكون المســـح علـــى الجوربين بدلًا عنه، 
إلا إذا كان الجورب كالخف الثابت مسحه بالتواتر، وبعد ما 
ثبـــت رجوعـــه – وكان عليه الفتوى – فـــا يحتاج إلى تأويل 
حديـــث البـــاب، فنقـــول بظاهـــره، ومـــن لا يعتمـــد على نقل 
رجوعه فهو بمســـاغ من التأويل في الحديث بحمل الجورب 
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ر به بعضهم، وظاهر أن الجورب في  د كما فسّن على ما كان جلّن
الحديـــث مطلق، ولا عمـــوم لحكاية الفعـــل، فمع الإحتمال 
كيف يصح الإستدلال؟ فا يثبت بالحديث جواز المسح على 
كل جـــورب أصـــاً فـــا يضـــرّن الحديث أبـــا حنيفـــة رحمه ا& 

تعالى أفاده الشيخ.

فائدة: 

وقـــد روى الإمـــام أبـــو بكر ابـــن أبي شـــيبة فـــي ))مصنفه((: 
حدثنا هشـــيم قال: أخبرنا يونس عن الحســـن وشـــعبه وعن 
قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن انهما قالا: يمسح على 

الجوربين إذا كانا صفيقين. ورجاله رجال الجماعة.

قـــال الإمام النســـفي ف���ي كتابة كن���ز الدقائق فـــي بيانه لما 
د والمنعل والثخين. يجوز المسح عليه: والجورب المجلّن

فعلّ���ق الإم���ام إبن نجيم في كتابه البحر الرائق ش���رح كنز 
الدقائق :-
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قولـــه )والجـــورب المجلد والمنعـــل والثخين( أي يجوز المســـح 
علـــى الجـــورب إذا كان مجلـــداً أو منعـــاً او ثخينـــاً. ويقـــال 
جـــورب مجلـــد إذا وضع الجلـــد على أعاه وأســـفله، وجورب 
ل الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل على القدم. وفي  منعّن
ه جعل له نعاً، وهكذا في كثير  المســـتصفى أنعل الخف ونعلّن
مـــن الكتـــب، وفي فتاوي قاضي خان: ثم على رواية الحســـن 
ينبغـــي أن يكون النعـــل إلى الكعبين، وفي ظاهـــر الرواية إذا 
بلـــغ النعـــل الـــى أســـفل القدم جـــاز، والثخـــين أن يقوم على 
الساق من غير شدّن ولا يسقط ولا يشف. ا هـ. وفي التبيين: 
ولا يرى ما تحته. ثم المسح على الجورب إذا كان منعاً جائز 
إتفاقـــاً، وإذا لم يكن منعاً وكان رقيقاً غير جائز إتفاقاً، وإن 
كان ثخينـــاً فهـــو غير جائز عن أبي حنيفـــة. وقالا )القاضي 
أبي يوسف ومحمد بن الحسن(: يجوز، لما رواه الترمذي عن 
المغيره بن شعبة قال: توضأ النبي ] ومسح على الجوربين. 
وقال: حديث حســـن صحيح. ورواه ابـــن حبان في صحيحه 
أيضـــاً. ولأنه يمكن المشـــي فيه إذا كان ثخينـــاً. وله )أي لأبي 
حنيفـــة( أنـــه ليس في معنـــى الخف لأنه لا يمكـــن مواظبة 
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المشـــي فيـــه إلا إذا كان منعـــاً وهـــو محمـــل الحديـــث. وعنه 
إنـــه رجـــع إلى قولهما وعليه الفتوى. كـــذا في الهداية وأكثر 
الكتب لأنه في معنى الخف، فالتأويل المذكور للحديث قصر 
لدلالته عن مقتضاه بغير سبب فا يسمع، على أن الظاهر 
انـــه لـــو كان المـــراد به ذلك لنـــص عليه الـــراوي، هذا بخاف 
الرقيـــق فإن الدليل يفيـــد إخراجه من الإطاق لكونه ليس 
فـــي معنى الخـــف، وما نقل مـــن تضعيفه عـــن الإمام أحمد 
وابن مهدي ومسلم حتى قال النووي كل منهم لو انفرد قدم 
علـــى الترمذي مع إن الجـــرح مقدم على التعديل فا يضر، 
رج وهي  لكونـــه روي مـــن طرق متعـــددة ذكرها الزيلعـــي المخّن
وإن كانـــت كلهـــا ضعيفة اعتضد بعضهـــا ببعض، والضعيف 
إذا روي من طرق صار حسناً مع ما ظهر من مسح كثير من 
الصحابـــة من غير نكير منهم علـــى فاعله، كما ذكر أبو داود 
في سننه. ثم مع هذا كله لم يوجد من المعنى ما يقوى على 
الإســـتقال بالمنع فا جـــرم إن كان الفتوى على الجواز. وما 
م لو لم  في البدائع من إنها حكاية حال لا عموم لها فمســـلّن
يرد ما رواه الطبراني عن بال قال: كان رسول ا& ] يمسح 
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علـــى الخفـــين والجوربين. وفي الخاصة: فـــإن كان الجورب 
مـــن مرعـــزي وصـــوف لا يجـــور المســـح عليه عندهـــم. المرعز 
بميـــم مكســـورة وقـــد تفتح، والراء ســـاكنة فمهملة مكســـورة 
فزاي مشدودة مفتوحة فألف مقصورة وقد تمد مع تخفيف 
الزاي وقد تُحذف مع بقاء التشديد. وفي المجتبى: لا يجوز 
المســـح على الجورب الرقيق من غزل أو شـــعر با خاف، ولو 
كان ثخينـــاً يمشـــي معه فرســـخاً فصاعداً كجـــورب أهل مرو 
فعلى الخـــاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وكذا الجورب من 
جلد رقيق على الخاف، ويجوز على الجوارب اللبدية، وعن 
أبـــي حنيفة لا يجوز قالوا: ولو شـــاهد أبـــو حنيفة صابتها 

لأفتى بالجواز.

وعل���ق الإم���ام الزيلعي ف���ي كتاب���ه تبيين الحقائق ش���رح كنز 
الدقائق على قول الإمام النس���في في كنز الدقائق الس���ابق 

ذكره:-

)والجـــورب المجلـــد والمنعـــل والثخـــين( أي يجوز المســـح على 
الجـــورب إذا كان منعـــا أو مجلـــداً أو ثخينـــاً، أمـــا إذا كان 
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مجلـــداً أو منعاً فإنه يمكن مواظبة المشـــي عليه والرخصة 
لأجلـــه فصـــار كالخف. والمجلـــد هو الذي وضـــع الجلد على 
أعـــاه وأســـفله والمنعل هـــو الذي وضـــع الجلد على أســـفله 
كالنعل للقدم. وقيل يكون إلى الكعب. وأما الثخين فالمذكور 
ه  قولهما ))القاضي أبو يوســـف ومحمد بن الحســـن(( وحدّن
أن يستمسك على الساق من غير ربط، وأن لا يرى ما تحته. 
وقـــال أبـــو حنيفة: لا يجوز المســـح عليه لأن المأمور به غســـل 
الرجلـــين وعُدل عنه في الخف لما روينـــا. وليس الجورب في 
معنـــاه لأنه لا يمكن مواظبة المشـــي عليـــه. ولهما )القاضي 
ابو يوســـف ومحمد بن الحسن( ما روي أنه ] ))مسح على 
الجوربـــين(( وهـــو مذهـــب علي بـــن أبي طالب وابن مســـعود 
رضـــي ا& عنهما. ويـــروى رجوع أبي حنيفة إلى قولهما قبل 
موته بثاثة أيام. وقيل بسبعة أيام وعليه الفتوى. وعنه أنه 
اده: فعلت ما كنت  مســـح على جوربيه في مرضه ثم قال لعوّن

أنهى الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه.
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أقوال السادة المالكية رضي ا& عنهم

جـــاء فـــي »الشـــرح الكبيـــر« للإمـــام الدرديـــر علـــى مختصر 
خليل:-

د ظاهره وباطنه. قوله  ص مســـح جورب جلّن قال خليل:- رُخِّ
ص أي جوازا بمعنى خاف الأفضل إذا الأفضل الغسل. رُخِّ

ص لرجل في مســـح جورب وهو ما كان على شـــكل الخف  رُخِّ
د ظاهره وهو ما يلي السماء وباطنه وهو  من نحو قطن جلّن

ما يلي الأرض.

وجاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:-
الرخصة في اللغة السهولة وشرعا حكم شرعي سهل انتقل 
إليـــه من حكم شـــرعي صعـــب لعذر مع قيام الســـبب للحكم 
الأصلي فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة 
المســـح، والسهل جواز المسح والعذر هو مشقة النزع واللبس، 

والسبب للحكم الأصلي كون المحل قابا للغسل.
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)قولـــه جـــوازا( أي على المشـــهور كما قال ابـــن عرفة ومقابله 
ثاثة أقـــوال الوجوب والندب وعدم الجواز، ومعنى الوجوب 
أنه ان اتفق كونه لابساً له وجب عليه المسح عليه لا أنه يجب 
عليه أن يلبســـه ويمســـح عليـــه. قاله في التوضيـــح )قوله اذ 
الأفضل الغســـل( قال الفاكهاني: اختلف العلماء هل المسح 
على الخفين أفضل أم غســـل الرجلـــين ومذهب الجمهور أن 

غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل. 

قال الإمام القرافى في كتابه الذخيرة:-
كان مالـــك يقـــول:ُ يمســـح علـــى الجرموقين أســـفلهما جلد 
يبلغ موضع الوضوء مخروز، ثم رجع عن ذلك. قال صاحب 
الطـــراز: والجرموقـــان الجوربان المجلدان. قـــال ابن حبيب: 
ـــان الغليظان لا ســـاق لهما وهذا الـــذي قاله ابن  همـــا الخفّن
 ، حبيـــب هـــو المعـــروف، ونقل ابن بشـــير هما خـــفّن على خفّن

فيكون فيهما ثاثة أقوال. 

حجة الجواز ما رواه الترمذي أنه عليه السام توضأ ومسح 
علـــى الجرموقـــين والنعلين، وروي ذلك عن عمر وابن عباس 
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وجماعـــة مـــن الســـلف. ووجهـــة الثانـــي أن القـــرآن اقتضـــى 
الغســـل فا يخرج عنه إلا بمتواتر مثله، وهذه الأحاديث لم 
جها أحد ممن اشـــترط الصحة، وقـــد ضعفها أبو داود،  يخرِّن
بخـــاف أحاديـــث الخفـــين فإنها متواتـــرة، ولأنهمـــا بمنزلة 

اللفائف، واللفائف لا يمسح عليها.

وأمـــا مـــا يـــروى عـــن الســـلف، فمحمـــول علـــى المجلديـــن، 
ويتخـــرج هذا الخـــاف أيضاً فـــي القاعـــدة الأصولية وهي: 
أن الرخـــص إذا وقعـــت على خاف الأصـــل هل يلحق بها ما 
فـــي معناها للعلة الجامعة بينهما، أو يغلب بالدليل الثاني 

للمترخصين، قولان.

وجاء في حاشية الخرشي على مختصر خليل:- 
قال خليل في مختصره: مســـح جورب جلد ظاهره وباطنه، 
ص في مســـح جورب وهو ما كان على شكل الخف من  أي رُخِّن
د ظاهره وهو ما يلي الســـماء وباطنه وهو  قطن أو نحوه جلِّن
مـــا يلـــي الأرض وهو الجرموق على تفســـير مالك من رواية 
ابن القاسم، وقيل الجرموق نعان غليظان لا ساقين لهما.
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وذكر الخرشـــي في موضع آخر شـــروط ما يجوز المسح عليه 
قائاً:

قـــال خليـــل بشـــرط جلد طاهـــر خُرز وسَـــتر محـــل الفرض 
وأمكن تتابع المشي به.

قال الخرشي يعني أنه يشترط في الخف الذي يمسح عليه 
خمســـة شـــروط منها: أن يكون جلداً لا مـــا صنع على هيئة 
الخـــف مـــن قطن ونحـــوه. ومنهـــا أن يكون طاهراً لا نجســـاً 
كجلـــد ميتة ولـــو دبغ على المشـــهور ولا متنجســـاً. ومنها أن 
يكـــون خـــرز لا مـــا لصق على هيئتـــه. ومنها أن يكون ســـاتراً 
لمحل الفرض وهو الكعبان لا ما نقص عنه ومنها أن يتمكن 
من المشـــي به بحيث لا يكون واســـعاً ولا ضيقاً جداً بحيث لا 

يتمكن من لبسه فا يمسح حينئذ.   
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وجـــاء فـــي مِنـــح الجليل في شـــرح مختصر خليـــل للقاضي 
عليش:- 

تعليقـــاَ علـــى مختصـــر خليـــل )رخـــص لرجـــل وامـــرأة وإن 
مســـتحاضه بحضـــر أو ســـفر، مســـح جـــورب جلـــد ظاهـــره 

وباطنه...(

أي ملبوس رجل على هيئة الخف منســـوج من قطن او كتان 
او صوف يسمى في عرف أهل مصر شرابا.

)جلد( أي كسى بجــلد.

)ظاهره أي أعاه الذي يلي السماء )وباطنه( أي أسفله الذي 
يلي الأرض فليس المراد بظاهره جميع ســـطحه المحيط بــه 
من خارجه اعلى واسفل وبباطنه جميع محيطه من داخله 

المماس للرجــل إذ تجليد الباطن بهـــذا المعنى ليس شرط.
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وج���اء في مواهب الجليل في ش���رح مختص���ر خليل للإمام 
الحطّاب:-

قال في التوضيح: الجورب ما كان على شكل الخف من كتان 
ـــد ظاهره وباطنه( أي من  أو قطـــن أو غير ذلك. وقوله: )جلّن

فوق القدم وتحتها ولا يريد بالباطن ما يلي الرجل. 

نة: قال مالـــك: ومن لبس خفـــين على خفين  قـــال فـــي المدوَّن
مســـح علـــى الأعلى منهمـــا. واختلف  قوله: في المســـح على 
الجرموقين فكان يقول: لا يمسح عليهما إلا أن يكون فوقهما 
وتحتهـــا جلد مخروز وقد بلغ الكعبين فيمســـح عليهما، ثم 
رجع فقال: لا يمسح عليهما أصاً. وأخذ ابن القاسم بقوله 
الأول قال أبو الحسن: قوله: )من فوقهما ومن تحتهما جلد 
مخروز( أي أن الجلد من فوق القدم ومن تحت القدم، وليس 

يريد بقوله: )من تحتهما( ما يلي الرجل انتهى.
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وج���اء ف���ي كتاب الفواك�ه الدواني ش���رح مختص���ر أبي زيد 
القيرواني للإمام ابن غنيم المالكي:- 

أن يمسح على الخفين ومثلهما الجوربان، والجورب ما وضع 
على شكل الخف من قطن أو كتان وجلد ظاهره وهو ما يلي 
الســـماء وباطنه وهو ما يلي الأرض، ثم ذكر في موضع آخر 
والحاصل أن الشـــروط أحد عشـــر، خمســـة في الماســـح وقد 
علمتها وأشـــار لها خليل بقوله: بطهارة ماء كملت با ترفه 
وعصيان يلبسه أو سفر على مسامحة في السفر، وستة في 
الممسوح أي  في الخف أو الجورب وهي أن يكون جلداً طاهراً 
مخـــروزاً ســـاتراً لمحل الفرض فلو نقص عنه لم يجز المســـح 
عليه، وكذا لو كان مخروقاً قدر ثلث القدم لا أقل إن التصق، 
وأن يمكن تتابع المشـــي به، والســـادس أن لا يكون على الخف 
حائل، فإن مســـح فوق الحائل كان كمن ترك مسحه فتبطل 

صاته إن كان بأعاه ويعيدها في الوقت إن كان بأسفله. 
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وق���ال الإم���ام أب���و بك���ر ب���ن العرب���ي ف���ي كتاب����ه )عارض���ة 
حدي���ث  عل���ى  معلق���اً  الترم���ذي(  س���نن  ش���رح  الأح���وذي 

الترمذي:- 

المسأله الأولى: إختلف العلماء في المسح على الجوربين على 
ثاثـــة أقـــوال الأول أنه يمســـح عليهما اذا كانـــا مجلدين الى 
الكعبـــين قـــال به الشـــافعي وبعـــض أصحابنا، الثانـــي إن كان 
صفيقـــاً جاز المســـح عليـــه وإن لم يكن مجلـــداً اذا كان له نعل 
وبه فســـر بعض أصحاب الشافعي مذهبه وبه قال أبو حنيفة 
وحكاه أصحاب الشـــافعي عن مالك، الثالث أنه يجوز المســـح 

عليه وإن لم يكن له نعل ولا تجليد قاله أحمد بن حنبل.

المسأله الثانية في التوجيه وجه الأول أن الحديث ضعيف كله 
فـــإن كانا بجلديـــن رجعا خفين ودخا تحـــت أحاديث الخف، 
ووجه الثاني أنه ملبوس في الرجل يسترها الى الكعب يمكن 
متابعة المشي عليه فجاز المسح عليه أصله اذا كان مجلداً كله، 

ووجه الثالث ظاهر الحديث ولو كان صحيحاً لكان أصاً.
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أقوال السادة الشافعية
رضي ا& عنهم

قال الإمام الشافعي رحمه ا&، في كتابه )الأم(:- 
فـــإذا كان الخفـــان مـــن لبـــود أو ثيـــاب فا يكونـــان في معنى 
الخف حتى ينعا جلداً أو خشـــباً أو ما يبقى إذا توبع المشي 
عليـــه ويكـــون كل ما على مواضـــع الوضوء منهـــا صفيقاًً لا 
يشف، فإذا كان هكذا مسح عليه وإذا لم يكن هكذا لم يمسح 
عليه، وذلك أن يكون صفيقاًً لا يشف وغيرمنعل فهذا جورب 
أو يكون منعاً ويكون يشـــف فا يكـــون هذا خفاً إنما الخف 
مالم يشف. ثم قال في موضع آخر وإن كان منعاً، وما على 
مواضع الوضوء صفيقاًًً لا يشـــف، وما فوق مواضع الوضوء 

يشف لم يضره.

قال الإمام الجويني في كتابه )نهاية المطلب(:- 
فأمـــا المقصـــود الثاني، فهو بيان صفة الملبـــوس، الذي يجوز 
المســـح عليه، فيشـــترط فيه أمور: منها أن يكون ســـاتراً لمحل 
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الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين، فلو كان شـــيء من 
محـــل الفـــرض بادياً، فا يجوز المســـح أصـــاً. ولا يضر بدو 
القدم من أعلى الخف بســـبب اتســـاع ســـاق الخف، والســـتر 
المرعي فيه هو الستر من أسفل الخف والجوانب. فلو تخرق 
الخـــف وبـــدا شـــيء – وإن قل مـــن محل الفـــرض – لم يجز 

المسح على الجديد.

وقـــال مالـــك: يجـــوز المســـح علـــى الخـــف المتخـــرق، مـــا دام 
متماســـكاً في الرجـــل وإن بدا من الرجل شـــيء كثير، وعنى 

بالتماسك أن يكون بحيث يتأتى المشي فيه.
ومما يشترط في الملبوس أن يكون فيه قوة، بحيث يعد مثله 
للتردد فيه في الحوائج. وصرح الصيدلاني بأنا لا نشـــترط 

أن يتأتى قطع الفراسخ بالمشي فيه.

وهذا من مواقع الانتشار الذي ينبغي أن يعتنى فيه بتقريب 
وضبط. فمذهبنا إن من لبس جورباً ضعيفاً لا يعتاد المشي 
فيه وحده، فا ســـبيل الى المســـح عليه، والســـبب فيه إنّن نزع 
الجورب يســـير، لا يحتاج فيه الى معاناة تعبٍ، والغرض من 
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هـــذه الرخصة إقامة المســـح علـــى الملبوس الذي يمشـــي فيه 
حضـــراً وســـفراً مقام غســـل القدمين، والجـــورب إنما يلبس 
لدفـــع الغبـــار عن الرجـــل، ثم العـــادة جارية بأنـــه ينزع عند 
النـــزول، فا يبقى في الرجـــل. ومن لبس خفاً على الجورب 
ثم نزل الخف، فإنه ينزع الجورب، كما ينزع اللفافة. فإذا لا 
تفسر قوة الملبوس بأن يتأتى أقطع مرحلة أو مرحلتين فيه، 
فإن المســـافر قد يكون راكباً في ســـفره، ولكنـــه يرتفق بإدامة 
الخـــف فـــي رجله عند نزولـــه، غير إن الإرتفـــاق إنما يحصل 
إذا كان الملبـــوس بحيـــث يتأتى التـــردد معه في الحوائج عند 
الحط والترحال، فإن لم يكن كذلك، لم يكن له الإرتفاق به 
وإســـتدامته، فليفهمه الفاهم. وليعلم إن القوة في الملبوس 
للتردد في الحوائج في المنازل، لا لإمكان المشي والترجل في 

المراحل.

ولا يقع الإكتفاء بالســـاتر، كما يكتفى بالســـاتر من الجبائر 
فـــي المســـح عليها، فـــإن الرفق فـــي الجبيرة للســـتر المطلوب 

فحسب.
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قال الماوردي في كتابه الحاوي:
قال المزني: قال الشافعي رحمه ا&: ولا يمسح على الجوربين 
إلا أن يكـــون الجوربان مجلدي القدمـــين الى الكعبين حتى 

يقوما مقام الخفين. 

قال الماوردي: اعلم أن الجورب على ضربين:- 

أحدهم���ا: أن يكـــون مجلد القدم، فيجوز المســـح عليه. وقال 
أبو حنيفة لا يجوز المســـح عليه إســـتدلالًا بأن ما لا ينطلق 

إسم الخف عليه، لم يجز المسح عليه كالنعل.

ودليلنا رواية أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شـــرحبيل، عن 
المغيرة بن شـــعبة، أن النبي ] توضأ ومســـح على الجوربين 
والنعلين ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض 
جاز المســـح عليه، كالخف، ولإن كل حكم تعلق بلباس الخف 
تعلـــق بلباس الجـــورب المجلد. فأما النعل فا يســـتر القدم، 

فلم يَجُز المسح عليها. 
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والض���رب الثان���ي: أن يكـــون الجـــورب غير مجلـــد القدم فهو 
على ضربين: 

أحدهم���ا : أن يكـــون الجورب غير منعل، فا يجوز له المســـح 
عليـــه. وقـــال الثوري، وأحمد، واســـحاق: يجوز المســـح عليه، 
إســـتدلالًا بالخبـــر إنـــه مســـح علـــى الجوربين، وقياســـاً على 

المجلدين.

ودليلنا هو: إنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه، 
فلـــم يجز المســـح عليـــه كاللفائف والخـــرق. والخبر محمول 
على ما ذكرنا من المجلدين، والمعنى في المجلدين: إن متابعة 

المشي عليهما ممكن. 

والضرب الثاني: أن يكون منعل الأسفل، فهذا على ضربين: 
إحدهمـــا: أن يكـــون مما يشـــف ويصـــل بلل المســـح عليه الى 

القدم، فا يجوز المسح عليه. 
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والثان���ي: أن يكـــون ممـــا لا يشـــف ويمنع صفاقـــه من وصول 
بلل المسح الى قدميه، فقد إختلف أصحابنا في جواز المسح 

عليه على وجهين:
أحدهما: لا يجوز وهو رواية المزني.

والثاني: يجوز، وهو رواية الربيع.

قال العمراني في كتابه البيان:-
قـــال الشـــافعي رحمه ا&: )لا يمســـح علـــى الجوربين، إلا أن 
يكـــون الجوربان مجلدي القدمين الـــى الكعبين; حتى يقوم 

مقام الخف(.

قال أصحابنا: والجوارب على ضربين:
فالأول: منه يمكن متابعة المشي عليه، بأن يكون ساتراً لمحل 

الفرض صفيقاً، ويكون له نعل فيجوز المسح عليه.

قـــال ابن الصبـــاغ: فأما تجليد القدمين: فليس بشـــرط، إلا 
أن يكون الجورب رقيقاً، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته، 
وإنمـــا ذكر الشـــافعي [ التجليـــد لأن الغالب من الجوارب 

الرقة. 
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والثاني إن كان الجورب لا يمكن متابعة المشي عليه، مثل: أن 
لا يكون منعل الأســـفل، أو كان منعاً، لكنه من خرق رقيقة، 

بحيث إذا مشى فيه تخرق، لم يجز المسح عليه.
هذا مذهبنا. وبه قال مالك، وأبوحنيفة.

وقال أحمد: يجوز المسح على الجورب الصفيق، وإن لم يكن 
لـــه نعـــل. وروى ذلك عن عمر، وعلي، وإليه ذهب أبو يوســـف، 

ومحمد، وداود.

دليلنـــا: إنـــه لا يمكـــن متابعة المشـــي عليـــه، فلم يَجُز المســـح 
عليه، كالرقيق. 

وقال الإمام الغزالي في كتابه الوسيط في المذهب:-
في شروط المسح على الخفين:- 

أن يكون الملبوس ساتراً، قوياً، مانعاً للماء من النفوذ، حالًا. 
فهذه أربعة قيود:

الم���راد ب���الأول: أن الخف ينبغـــي أن يكون ســـاتراً إلى ما فوق 
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الكعبـــين. فلـــو تخرق وبـــدا جزء من محل الفـــرض لم يجز 
ز وهو قول قديم، والملبوس  المسح عليه، خافاً لمالك، فإنه جوّن
المشـــقوق القدم الذي يشد محل الشق منه بشرج  فيه تردد، 

والصحيح: جواز المسح، لمسيس الحاجة إليه في العادة.

وأم���ا الثان���ي: فالمـــراد أن يقوى بحيث يتأتـــى التردد عليه في 
المنازل على الحوائج، وإن كان لا يدوم المشـــي عليه فا يجوز 
المســـح على الجـــورب، ولا  علـــى اللفاف، ويجوز المســـح على 

خف من حديد  وإن عسر المشي فيه لضعف الابس. 

والمـــراد بكونـــه مانعـــاً للمـــاء: احترازا عـــن المنســـوج، فإنه إن 
كان قويـــاً ســـاتراً فينفـــذ الماء منـــه إلى القـــدم، وفيه وجهان، 
والصحيح: جواز المسح عليه; لوجود الستر، كما إذا انثقبت 

ظهارة الخف وبطانته في موضعين غير متوازيين.

والمراد بكونه حالًا: المسح على الخف المغصوب، فإنه ممنوع 
على أحســـن الوجهين، لإنه مأمور بالنزع. والمسح إعانة على 

الإستدامة.
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قال الإمام الغزالي في الوجيز في معرض بيانه لش���روط ما 
يمسح عليه:-

ق أو كان دون  أن يكـــون الملبوس ســـاتراً قويـــاً حالًا فإن تخـــرّن
الكعبـــين لـــم يكـــن ســـاتراً والمشـــقوق فـــي القدم الذي يشـــد 
محل الشـــق منه بشـــرج فيه خاف، والقوي مـــا يتردد عليه 
في المنازل، لا كالجورب واللفاف، والمغصوب ولا يجوز المســـح 
عليه على أحد الوجهين لأن المســـح لحاجة الاســـتدامة وهو 

مأمور بالنزع.

قال الرافعي في كتابه العزيز شرح الوجيز:-
أعتبر في الملبوس ثاثة أمور:- 

أحدها: أن يكون ساتراً لمحل فرض الغسل من الرجلين، فلو 
كان دون الكعبـــين لـــم يجز المســـح عليه، لأن فـــرض الظاهر 
الغســـل، وفرض المستور المسح، ولا صائر الى الجمع بينهما، 
فيغلَّنب حكم الغسل، فإنه الأصل، ولهذا لو لبس أحد الخفين 
لـــم يجز المســـح لـــه. ولـــو كان الخـــف متخرقاً ففيـــه قولان: 
القديم وبه قال مالك: أنه يجوز المسح عليه مالم يتفاحش 
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الخـــرق، لأنه مما يغلب في الأســـفار، حيـــث يتعذر الإصاح 
ق باب الرخصة، فوجب  والخرز، فالقول بامتناع المســـح يضيّن

أن يسامح، وعلى هذا فما حد الفاحش منه. 

جل، ويتأتى المشـــي  قـــال الأكثـــرون: ما دام يتماســـك فـــي الرّن
ه ألا يبطل  عليه، فهو ليس بفاحش، وقال في الإفصاح: حدّن
إســـم الخف، والقول الجديد: أنه لا يجوز المســـح عليه قلياً 
كان التخرق أو كثيراً، لأن بعض محل الفرض غير مســـتور، 
ومواضـــع الخرز التي تنســـد بالخيوط لا عبـــرة بها، فإن لم 
تكـــن كذلـــك، وظهـــر منها شـــيء لـــم يجز المســـح أيضـــاً، ولو 
تخرقـــت الظهارة وحدها، أو البطانة وحدها جاز المســـح، إن 
كان ما بقي صفيقاً، وإلا فا يجوز في أظهر الوجهين، وعلى 
هـــذا يقاس ما إذا تخرق من الظهـــارة موضع، ومن البطانة 
موضع لا يحاذيه، والخف المشـــقوق القدم إذا شدّن منه محل 
الشـــق بالشـــرج إن كان يظهر منه شـــيء، مع الشد فا يجوز 

المسح عليه، وإن لم يظهر منه شيء فوجهان:
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أحدهم���ا: لا يجـــوز ايضاً: كما لو لفّن قطعـــة أدم على القدم 
ها، لا يجوز المسح عليها. وشدّن

وأظهرهم���ا: ونقلـــه الشـــيخ أبو محمـــد عن نصـــه، أنه يجوز 
لحصول الستر به، وارتفاق المشي فيه، فلو فتح الشرج بطل 

المسح، وإن لم يظهر شيء، لأنه اذا مشى فيه ظهر. 

والثاني: أن يكون قوياً، والمراد منه كونه بحيث يمكن متابعة 
المشي عليه، لا فرسخاً ولا مرحلة، بل قدر ما يحتاج  المسافر 
إليـــه من تردد في حوائجه، عند الحط والترحال، فا يجوز 
المســـح على اللفائف، والجوارب المتخذة من الصوف واللبد، 
لأنه لا يمكن المشي عليها، ويسهل نزعها، ولبسها با حاجة 
إلى إدامتها في الرجل; ولأنها لا تمنع نفوذ الماء الى الرجل، 
ولابد من شـــيء مانع على الأصح، وكذلك الجوارب المتخذة 
من الجلد الذي تلبس مع الكعب لايجوز المسح عليها، حتى 
تكون بحيث يمكن متابعة المشي عليها، وتمنع نفوذ الماء، إن 
أعتبرنـــا ذلك، إمـــا لصفاقتها أو لتجليـــد القدمين، والنعل 
علـــى الأســـفل أو الإلصاق بالكعب، وحكـــى بعضهم أنها وإن 
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كانت صفيقة ففي اشتراط تجليد القدمين قولان: 
وعنـــد أبـــي حنيفه لا يجوز المســـح علـــى الجوربـــين وإن كانا 
صفيقـــين حتى يكونا مجلديـــن أو منعلين وخالفه صاحباه 
فهذا إذا تعذر المشي فيه لضعف الملبوس في نفسه ولو تعذر 
المشـــي فيـــه لســـعته المفرطة أو لثقلـــه أو لضيقـــه ففي جواز 

المسح عليه وجهان:

أحدهما: يجوز لأنه في نفســـه صالح للمشـــي عليه ألا ترى 
إنه لو لبسه غيره لارتفق به.

وأصحهم���ا: لا يجـــوز، لأنـــه لا حاجـــة له في إدامـــة مثل هذا 
الخـــف فـــي الرجـــل ولا فائدة لـــه فيه، ولـــو تعذر المشـــي فيه 
لثقلـــه أو غلظـــه كما إذا إتخذ خفاً من خشـــب أو حديد وهو 
بحيـــث لا يمكن المشـــي عليه، فا يجوز المســـح عليـــه كما لو 
ر المشـــي فيه لضعفه وكذلك لو كان المتخذ من الخشـــب  تعذّن
محدد الرأس لا يثبت مســـتقراً على الأرض ولو كان المتخذ 
من الخشـــب والحديد لطيفاً يتأتى ا المشـــي فيه جاز المســـح 

عليه. 
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وذكر الإمام الشيرازي في كتابه المهذّب:
وإن لبس جوربا جاز المســـح عليه بشرطين أحدهما أن يكون 
صفيقـــاً لا يشـــفّن والثانـــي أن يكـــون منعـــاً فـــان اختل أحد 

الشرطين لم يجز المسح عليه.

وعلّق الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب:

هذه المســـألة مشهورة وفيها كام مضطرب للأصحاب ونص 
الشـــافعي رحمـــه ا& عليهـــا فـــي الأم كما قالـــه المصنف )أي 
الامام الشيرازي( وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن 
يكون صفيقاً منعاً وهكذا قطع به جماعة منهم الشيخ أبو 
حامد والمحاملي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم ونقل المزني 
أنه لا يمســـح على الجوربين إلا أن يكونا مجلدي القدمين، 
وقال القاضي أبو الطيب لا يجوز المسح على الجورب إلا أن 
يكـــون ســـاتراً لمحل الفرض وممكن متابعة المشـــي عليه، قال 
ومـــا نقلـــه المزني من قولـــه: إلا أن يكون مجلـــدي القدمين. 
ليـــس بشـــرط وإنمـــا ذكـــره الشـــافعي رحمـــه ا& لأن الغالب 
أن الجـــورب لا يمكـــن متابعة المشـــي عليـــه إلا اذا كان مجلد 



��

القدمـــين، هـــذا كام القاضي أبو الطيب. وذكر جماعات من 
المحققين مثله ونقل صاحبا الحاوي والبحر وغيرهما وجه 
أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقاً يمكن متابعة المشي عليه 
حتـــى يكون مجلد القدمين، والصحيح بل الصواب ما ذكره 
ـــال وجماعات مـــن المحققين إنه  القاضـــي أبـــو الطيب والقفّن
إن أمكـــن متابعـــة المشـــي عليه جاز كيـــف كان وإلا فا وهكذا 
نقله الفورانـــي في الإبانة عن الأصحاب أجمعين فقال قال 
أصحابنا: إن أمكن متابعة المشـــي على الجوربين جاز المســـح 

عليهما وإلا فا والله أعلم. 

أمـــا فـــي مذاهب العلماء في الجورب قـــد ذكرنا إن الصحيح 

مـــن مذهبنا أن الجورب إن كان صفيقاً يمكن متابعة المشـــي 
عليه جاز المســـح عليه وإلا فا وحكى ابن المنذر إباحة المسح 
على الجورب عن تسعة من الصحابة علي وابن مسعود وابن 
عمر وأنس وعمار بن ياســـر وبال والبراء وأبي أمامة وسهل 
بـــن ســـعد رضـــي ا& عنهم وعن ســـعيد بـــن المســـيب وعطاء 
والحســـن وســـعيد بـــن جبيـــر والنخعـــي والأعمـــش والثورى 
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والحســـن بن صالح وابن المبارك وزفر وأحمد واســـحاق وأبي 
ثور وأبي يوســـف ومحمد. قال وكره ذلك مجاهد وعمرو بن 
دينار والحسن بن مسلم ومالك والأوزاعي. وحكى أصحابنا 
عن عمر وعلي رضي ا& عنهما جواز المسح على الجورب وإن 
كان رقيقـــاً، وحكـــوه عن أبي يوســـف ومحمد واســـحاق وداود 
وعـــن أبـــي حنيفة المنع مطلقـــاً وعنه أنه رجـــع الى الإباحة. 
وإحتج من منعه مطلقاً بأنه لا يُســـمى خفاً فلم يجز المسح 

عليه كالنعل.

واحتـــج أصحابنـــا بأنـــه ملبوس يمكـــن متابعة المشـــي عليه 
ســـاتراً لمحل الفرض فأشـــبه الخف ولا بأس بكونه من جلد 
أو غيـــره بخاف النعل فإنه لا يســـتر محل الفرض. واحتج 
مـــن أباحه وإن كان رقيقاً بحديـــث المغيرة [ عن النبي ] 
))مسح على جوربيه ونعليه(( وعن أبي موسى مثله مرفوعاً. 
واحتج أصحابنا بأنه لا يمكن متابعة المشـــي عليه فلم يجز 
كالخرقـــه: والجواب عن حديث المغيره مـــن أوجه أحدها إنه 
فه الحفاظ وقد ضعفه البيهقي ونقل تضعيفه  ضعيف ضعّن
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عن سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل 
وعلي بن المديني ويحيى بن معين ومسلم بن الحجاج وهؤلاء 
هم أعام أئمة الحديث وإن كان الترمذي قال حديث حسن 
فهـــؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم 

على الترمذي باتفاق أهل المعرفة.

الثانـــي: أنـــه لو صحّن لحمـــل على الذي يمكن متابعة المشـــي 
عليـــه جمعـــاً بين الأدلـــة وليس في اللفظ عمـــوم يتعلق به. 

الثالـــث: حـــكاه البيهقي رحمـــه ا& عن الأســـتاذ أبي الوليد 
النيسابوري أنه حمله على إنه مسح على جوربين منعلين لا 
أنه جورب منفرد ونعل منفردة فكأنه قال مسح على جوربيه 
لين، وروى البيهقي عن أنس بن مالك [ ما يدل على  المنعّن
ذلك، والجواب عن حديث أبي موسى من الأوجه الثاثه في 
بعض رواته ضعفاً وفيه أيضاً إرســـال قال ابو داود في ســـننه 

هذا الحديث ليس بالمتصل ولا بالقوي وا& أعلم.
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ق���ال النووي ف���ي كتابه روض���ة الطالبين وعم���دة المفتين في 
معرض بيان شروط ما يمسح عليه:-

أن يكون الملبوس صالحاً للمسح، وصاحيته بأمور: 

الأول: أن يستر محل فرض غسل الرجلين فلو قصر عن محل 
الفـــرض فلم يجز قطعاً، وفي المخروق قولان. القديم: جواز 
المسح مالم يتفاحش الخرق، بأن لا يتماسك في الرجل، ولا 
يتأتى المشـــي عليـــه، وقيل التفاحش: أن يبطل اســـم الخف. 
والجديد: الأظهر لا يجوز إذا ظهر شـــيء من محل الفرض 
. ولو تخرقت البطانة أو الظهارة، جاز المســـح إن كان  وإن قـــلَّن
الباقـــي، صفيقـــاً، وإلا فا على الصحيـــح. ويقاس على هذا 
مـــا إذا تخـــرق من الظهارة موضع، ومن البطانة موضع آخر 
لا يحاذيـــه. أما الخف المشـــقوق القدم إذا شـــدَّن محل الشـــق 
بالشـــرج، فإن ظهر شـــيء مع الشـــد، لم يجز المسح. وإلا جاز 
على الصحيح المنصوص. فلو فتح الشـــرج، بطل المســـح في 

الحال وإن لم يظهر شيء.
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الأم���ر الثان���ي: أن يكـــون قويـــاً، بحيـــث يمكـــن متابعة المشـــي 
عليـــه بقدر ما يحتاج إليه المســـافر فـــي حوائجه عند الحط 
والترحـــال، فـــا يجوز المســـح على مـــا يحتاج مـــن اللفائف 
والجـــوارب المتخذة مـــن صوف ولبد، وكذا الجـــوارب المتخذة 
مـــن الجلـــد الذي يلبـــس مع الكعـــب، لا يجوز المســـح عليها 
حتـــى يكون بحيث يمكن متابعة المشـــي عليهـــا، ويمنع نفوذ 
المـــاء إن شـــرطناه، إمـــا لصفقاتهـــا، وإمـــا لتجليـــد القدمين 
والنعـــل على الأســـفل، أو الإلصـــاق على المكعـــب. وقيل: في 
إشـــتراط تجليد القدم مع صفاقتها قولان: ولو تعذر المشي 
فيه لســـعته المفرطة، أو ضيقه، لم يجز المســـح على الأصح. 
ولـــو تعذر لغلظه، أو ثقله، كالخشـــب والحديـــد، أو لتحديد 

رأسه بحيث لا يستقر على الأرض، لم يجز.

الأمر الثالث: في أوصاف مختلف فيها – فالخف المغصوب، 
والمســـروق، وخف الذهـــب أو الفضة، يصح المســـح عليه على 
الأصـــح. والخف من جلـــد كلب أو ميتة قبل الدباغ، لا يجوز 
المسح عليه قطعا، لا لمسّن مصحف ولا لغيره. ولو وجدت في 
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الخف شرائطه، إلا انه لا يمنع نفوذ الماء لم يجز المسح على 
الأصح. واختار إمام الحرمين والغزالي: الجواز.

قال الإمام البغوي في كتابه شرح السنة:-
واختلفـــوا فـــي جواز المســـح على الجوربين، فأجـــازه جماعة، 
إذا كانـــا ثخينين لا يشـــفان، وهو قول الثـــوري، وابن المبارك، 
والشافعي، وأحمد، واسحاق، وأصحاب الرأي، قال الشافعي: 

إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي عليهما. 

وروي عـــن عمـــر، وعلـــي، وابـــن عبـــاس، والبـــراء بـــن عـــازب، 
وأنـــس، وأبي أمامة، وســـهل بن ســـعد رضي ا& عنهم المســـح 
ز مالـــك و الأوزاعي المســـح على  علـــى الجوربـــين، ولـــم يجـــوِّن

الجوربين.

قـــال الإمام )أي البغوي(: وشـــرط الخف الذي يجوز المســـح 
عليـــه أن يســـتر الرجلين مع الكعبين، فإن تخرق منه شـــيء 
فـــي محـــاذاة المغســـول بحيث ظهر منه شـــيء مـــن الرجل أو 
اللفافـــة، فاختلـــف أهـــل العلـــم فيـــه، فذهب قوم الـــى أنه لا 
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يجوز المسح عليه وإن كان شيئاً قلياً، وهو قول الشافعي. 

وذهـــب قوم إلى جـــوازه وإن تفاحش الخرق مـــا دام يثبت في 
الرجل، وبه قال مالك، وقال قوم: يجوز إذا كان أقل من قدر 

ثاثة أصابع وهو قول أصحاب الرأي.
وإذا لبـــس فوق الخـــف خفاً آخر، فانه كان بصفة لو تفرد لم 
يجز المســـح عليه، فا يجوز أن يمســـح عليه فوق الخف، وإن 
كان بصفة لو تفرد يجوز المسح عليه، فإختلف أهل العلم فيه، 
فذهـــب أكثرهم الى جواز المســـح، وهو قـــول مالك، وأصحاب 

الرأي، ولم يجوز بعضهم، وهو أظهر قولي الشافعي [.

وقال البغوي في كتابه التهذيب:

في الخفِّن الذي يجوز المسح عليه 

روي عـــن المغيـــرة بن شـــعبة، أن رســـول ا& ] توضأ ومســـح 
علـــى خفيـــه وروي عنـــه، أن النبـــي ] توضـــأ ومســـح علـــى 

الجرموقين. 



�0�

يشترط في الخف ثاث شرائط; حتى يجوز المسح عليه:-

أحدها: أن يكون صفيق الأعلى; بحيث لا يشفّن الماء.
الثان���ي: أن يكون قوي الأســـفل; بحيث يمكن متابعة المشـــي 

عليه.
الثال���ث: أن يكون ســـاتراً للقدمين مـــع الكعبين، فإن كان فيه 
خـــرق فـــي موضع الكعبـــين أو فيما دونهما يظهر منه شـــيء 
جل أو اللفافة – لا يجوز المسح عليه، ولا يجوز المسح  من الرِّن
ب طاقة فوق طاقة،  على الجورب الصوف، واللبد، إلا أن يركّن
ل قدمه بحيث يمكن متابعة المشي عليه،  حتى يتصفق وينعَّن
ولا يجـــوز علـــى الجورب مـــن الجلد الذي يلبـــس مع المكعب 
حتى يكون بحيث يمكن متابعة المشـــي عليه وحده، أو يكون 

ملصقاً بالمكعب. 
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أقوال السادة الحنابلة
رضي ا& عنهم

ق���ال الإمام ابن قدامة المقدس���ي ف���ي كتابه المغني 
على مختصر الخرقي:-

قـــال الإمـــام الخرقي: ))وكذلـــك الجورب الصفيـــق الذي لا 
يسقط اذا مشى فيه((.

قـــال ابن قدامة: إنما يجوز المســـح على الجورب بالشـــرطين 
اللذيـــن ذكرناهمـــا فـــي الخـــف أحدهما أن يكـــون صفيقاً لا 
يبدو منه شـــيء مـــن القـــدم، الثاني أن يمكن متابعة المشـــي 
عليـــه. هذا ظاهـــر كام الخرقـــي قال أحمد في المســـح على 
الجوربـــين بغيـــر نعـــل اذا كان يمشـــي عليهمـــا ويثبتـــان فـــي 
رجليـــه فـــا بأس، وفـــي موضع قال يمســـح عليهمـــا اذا ثبتا 
فـــي العقـــب. وفي موضع قال: إن كان يمشـــي فيه فا ينثنى 
فا بأس بالمســـح عليه فإنـــه اذا إنثنى ظهر موضع الوضوء. 
ولا يعتبـــر أن يكونـــا مجلديـــن. قال أحمد يذكر المســـح على 
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الجوربـــين عن ســـبعة أو ثمانية من أصحاب رســـول ا& ]. 
وقـــال ابـــن المنـــذر ويـــروى إباحـــة المســـح علـــى الجوربين عن 
ار وابن مســـعود  تســـعة من أصحاب رســـول ا& ] علي وعمّن
وأنس وابن عمر والبراء وبال وبن أبي أوفى وسهل بن سعد 
رضي ا& عنهم وبه قال عطاء والحســـن وســـعيد بن المسيب 
والنخعي وســـعيد بن جبير والأعمش والثوري والحســـن بن 

صالح وابن المبارك واسحاق ويعقوب ومحمد.

وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي ومجاهد وعمرو بن دينار 
والحسن بن مسلم والشافعي:

لا يجوز المســـح عليهمـــا إلا أن ينعا لأنهما لا يمكن متابعة 
المشـــي فيهما فلم يجز المســـح عليهما كالرقيقين. ولنا – أي 
دليلنـــا - مـــا روى المغيـــرة بن شـــعبة أن النبي ] مســـح على 
الجوربـــين والنعلـــين. قـــال الترمـــذي  هـــذا حديـــث حســـن 
صحيـــح وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهما لأنهما 
لـــو كانا كذلك لـــم يذكر النعلين فإنه لا يقال مســـحت على 
الخـــف ونعله. ولأن الصحابة رضي ا& عنهم مســـحوا على 
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الجوارب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعاً. 
ولأنه ســـاتر لمحل الفرض يثبت في القدم فجاز المســـح عليه 
كالنعـــل . وقولهـــم لا يمكن متابعة المشـــي فيـــه قلنا لا يجوز 
المســـح عليـــه إلا أن يكـــون مما يثبت بنفســـه ويمكـــن متابعة 
المشـــي فيه وأما الرقيق فليس بســـاتر. وقد ســـئل أحمد عن 
جورب الِخرق يمســـح عليه فكـــره الِخرق، ولعل أحمد كرهها 
ة، وأنها لا تثبت بأنفســـها فان كانت  لأن الغالـــب عليها الخفّن
مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فا فرق. وقد قال 
أحمـــد في موضع: لايجزئه المســـح على الجورب حتى يكون 
جوربا صفيقاً يقوم قائما في رجله لاينكسر - مثل الخفين 
- إنمـــا مَسْـــح القوم علـــى الجوربين أنـــه كان عندهم بمنزلة 
جل يذهب فيه الرَجل  الخـــف يقوم مقـــام الخف في رجِل الرّن

ويجيء.
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وق���ال ابن قدامة المقدس���ي ف���ي كتابه الكاف���ي في معرض 
ذكره عن الخف أو الجورب الذي يجوز المسح عليه:-

وهـــو جائز بغير خـــاف لما روى جرير [ قال: رأيت رســـول 
ا& ] بال، ثم توضأ، ومســـح على خفيه. متفق عليه: قال 
إبراهيـــم )النخعـــي(: فـــكان يعجبهم هذا، لأن إســـام جرير 
كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو الى لبســـه وتلحق 
المشـــقة بنزعه، فجاز المســـح عليه كالجبائـــر ويختص جوازه 
ـــال [ قال:  بالوضـــوء دون الغســـل، لما روى صفوان ابن عسّن
كان رسول ا& ] يأمرنا اذا كنا مسافرين، أو سُفر أن لا ننزع 
خفافنـــا ثاثة ايام ولياليهن إلا مـــن جنابة، لكن من غائط 
وبـــول ونوم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حســـن صحيح. 
ولأن الغســـل يقل فـــا تدعو الحاجة الى المســـح على الخف 

فيه بخاف الوضوء.

ولجواز المسح عليه شروط أربعة:-
أحده���ا: أن يكون ســـاتراً لمحـــل الفرض من القـــدم كله، فإن 
ظهر منه شـــيء لم يجز المســـح، لأن حكم ما اســـتتر المســـح، 



��0

ب  وحكم ما ظهر الغســـل، ولا ســـبيل الى الجمع بينهما، فغلِّن
الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين، فإن تخرقت البطانة 
دون الظهارة، أو الظهارة دون البطانة جاز المســـح، لأن القدم 
مســـتور به، وإن كان فيه شـــق مســـتطيل ينضم لا يظهر منه 
القدم، جاز المسح عليه لذلك، وإن كان الخف رقيقاً يشفُّ لم 
يجز المســـح عليه، لأنه غير ســـاتر وإن كان ذا شرج في موضع 
القدم، وكان مشـــدوداً لا يظهر شيء من القدم اذا مشى جاز 

المسح عليه، لأنه كالمخيط.

الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم 
لسعته، أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة 
إليـــه هـــو الذي يمكـــن متابعة المشـــي فيـــه، وســـواء في ذلك 
الجلـــود والخرق والجـــوارب، لما روى المغيرة [ أن النبي ]: 
مســـح على الجوربين والنعلين. أخرجه ابـــو داود والترمذي 
وقال الترمذي:- حديث حســـن صحيـــح. قال الإمام أحمد: 
يذكر المســـح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب 
رسول ا& ]. ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي 



���

فيه، أشـــبه الخف فإن شـــد على رجليه لفائف لم يجز المسح 
عليها، لأنها لا تثبت بنفسها إنما يثبت بشدها.

الثال���ث: أن يكـــون مباحـــاً فـــا يجـــوز المســـح علـــى المغصوب 
والحرير لأن لبســـه معصية، فا تستباح به الرخصة. كسفر 

المعصية . 

الراب���ع: إن تلبســـهما على طهـــارة كاملة لمـــا روى المغيرة [ 
قـــال: كنت مع النبي ] فأهويـــت لأنزع خفيه، قال: )دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين فمســـح عليهـــم( متفق عليه. فإن 
تيمـــم، ثـــم لبس الخف; لم يجز المســـح عليه، لأن طهارته لا 
ترفع الحدث. وإن لبســـت المســـتحاضة، ومن به سلس البول 
اً على طهارتهما فلهما المســـح، نص عليه، لأن طهارتهما  خفَّن
كاملـــة فـــي حقهما فإن عوفيـــا، لم يجز المســـح، لأنها صارت 
ناقصة في حقهما، فأشبهت التيمم وإن غسل احدى رجليه، 
فأدخلها الخف، ثم غســـل الأخرى فأدخلها، لم يجز المســـح، 

لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة. 



���

وق���ال الإم���ام البهوت���ي ف���ي كتاب���ه كشّ���اف القن���اع ع���ن م���ن 
الإقناع:-

يصـــح المســـح ايضاً علـــى جورب صفيـــق من صـــوف أو غيره 
قال الزركشـــي: هو غشـــاء من صوف يتخذ للدفء وقال في 
شرح المنتهى: ولعله اسم لكل ما يلبس في الرجل على هيئة 
الخـــف من غيـــر الجلد. قال إبـــن المنذر: يروى اباحة المســـح 
على الجوربين عن تســـعة من أصحاب رســـول ا& ]: علي، 
وعمار، وابن مســـعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبال، وابن 
ا أو لم ينعا.  أبي أوفى، وسهل بن سعد رضي ا& عنهم، نُعِّن
كمـــا أشـــار إليه بقوله: وإن كان الجورب غيـــر مجلد أو منعل 
أو كان الجـــورب مـــن خـــرق وأمكنت متابعة المشـــي فيه، وقال 
أبوحنيفة ومالك والشافعي وغيرهم: لا يجوز المسح عليهما 
إلا أن ينعـــا لأنهمـــا لا يمكـــن متابعـــة المشـــي فيهمـــا. فهما 
كالرقيقين. ولنا – أي دليلنا - حديث المغيرة بن الشـــعبة أن 
النبي ] )مســـح علـــى الجوربين والنعلـــين( رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي، وقال: حســـن صحيح. وهذا يدل على أنهما 
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كانا غير منعولين، لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين، فإنه 
لا يقـــال: مســـح علـــى الخف ونعلـــه. ولأنه قول مـــن ذكر من 
الصحابـــة، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، والجوارب 
فـــي معنى الخف. ولأنه ســـاتر لمحل الفـــرض، يمكن متابعة 
المشي فيه. أشبه الخف. وتكلم في الحديث بعضهم، قال أبو 
داود: كان ابـــن مهـــدي لا يحدث به، لأن المعـــروف عن المغيرة 
))الخفـــين((. قـــال في المبـــدع: وهذا لا يصلـــح مانعاً، لجواز 

رواية اللفظين، فيصح المسح على ما تقدم.

وقال البهوتي في كتابه شرح منتهى الإرادات:-

ل أو لا. لحديث  يصـــح المســـح أيضاً على )جورب صفيـــق( نُعِّن
المغيـــرة بـــن شـــعبة أن النبـــي ] ))مســـح علـــى الجوربـــين 
والنعلـــين(( رواه أحمـــد وأبـــو داود والترمـــذي وقال: حســـن 
صحيح وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين. لأنه لو كانا 
كذلك لم يذكر النعلين. إذ لا يقال: مسح على الخف ونعله. 
قال ابن المنذر )تروى اباحة المســـح على الجوربين عن تســـعة 
من أصحاب النبي ]: علي وعمار، وابن مسعود، وأنس وابن 
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عمر والبراء، وبال، وابن أبي أوفى، وســـهل بن ســـعد( رضي 
ا& عنهـــم. انتهـــى، ولـــم يعرف لهـــم مخالف فـــي عصرهم. 
ولأنـــه فـــي معنى الخف إذ هو ملبوس ســـاتر لمحـــل الفرض. 
يمكـــن متابعة المشـــي فيه، أشـــبه الخف. وتكلـــم في الحديث 
بعضهـــم، وأجيـــب عنـــه بمـــا يعلم مـــن المطـــولات، والجورب: 
غشـــاء من صوف يتخذ للدفء، قاله الزركشي، وفي شرحه، 
ولعلـــه اســـم لكل ما يلبس في الرجـــل على هيئة الخف، من 

غير الجلد.

وق���ال الإم���ام البهوت���ي ف���ي كتاب���ه ال���روض المرب���ع ش���رح زاد 
المستقنع:- 

يجـــوز المســـح على خف يمكن متابعة المشـــي فيـــه عرفاً، قال 
الإمـــام أحمـــد: ليس في قلبي من المســـح شـــيء، فيه أربعون 
حديثاً عن رسول ا& ]. )وجورب صفيق( وهو ما يلبس في 
الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه ] مســـح على 
الجوربـــين والنعلـــين. رواه أحمد وغيـــره وصححه الترمذي، 
ونحوهما أي نحو الخف والجورب، كالجرموق ويسمى: الموق 
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وهـــو: خـــف قصير، فيصح المســـح عليه لفعلـــه عليه الصاة 
والسام. رواه أحمد وغيره.

قال الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع:_

في معرض ذكره لشروط الحائل الذي يجوز المسح عليه:-
لايصف القدم بصفاته في الأصح يمكن متابعة المشـــي فيه، 
وقيل: يعتاد وقيل: ويمنع نفوذ الماء وفي رواية اعتبار طهارة 
عينـــه فـــي الضرورة وجهـــان من خف وموق، وهـــو الجرموق: 
خـــف قصيـــر، ولو فوق خف للحاجة إليه فـــي الباد الباردة، 
وجورب صفيق كمجلد، ومنعل، ونحوه فإن ثبت بنعل فقيل: 

يجب مسحهما.

وجـــاء في كتـــاب الممتع في شـــرح المقنـــع للإمام زيـــن الدين 
المنجـــي بن عثمان بـــن المنجي تعليقاً على قول الإمام موفق 

الدين ابن قدامه في المقنع ما يلي:-
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قـــال ابـــن قدامـــة رحمـــه ا&: )يجـــوز المســـح علـــى الخفين، 
والجرموقين، والجوربين، والعمامة، والجبائر(. 

وقـــال ابـــن المنجـــي: وأمـــا كونـــه علـــى الجوربين يجـــوز فلما 

روى المغيـــرة بـــن شـــعبة ))أن النبي ] مســـح على الجوربين 
والنعلين(( قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وهـــذا يـــدل على أن النعل لم يكن عليهما لأنه لو كان كذلك 
لم يذكر النعلين. كما لا يقال: مسحت الخف ونعله.

ولأن جماعـــة مـــن الصحابـــة رضـــوان ا& عليهـــم مســـحوا 
عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعاً.

ولابد أن يلحظ أن لجواز المسح على ذلك شرطين:
أحدهما: أن يكون صفيقاً لا يبدو منه شيء من القدم

الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه.
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وجاء في كتابه »معونة أولي النهى شرح المنتهى« للإمام إبن 
النجار:-

يصح المسح أيضاً على )جورب صفيق( والجورب معرب.
قال الزركشي: هو غشاء من صوف يتخذ للدفء.

قـــال في القامـــوس: والجورب لفافة الرجـــل، الجمع جواربة 
وجوارب، وتجورب لبسه، وجوربته ألبسته إياه. انتهى. 

ولعله اســـم لكل مـــا يلبس في الرجل علـــى هيئة الخف من 
غير الجلد.

قال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة 
من أصحاب رســـول ا& [ علي وعمار وابن مســـعود وأنس 
وابـــن عمـــر والبـــراء وبال وابـــن أبي أوفى وســـهل بن ســـعد 
رضي ا& عنهم وهو قول عطاء والحســـن وسعيد بن المسيب 
ا  والثوري وابن المبارك وإســـحاق ويعقوب ومحمد ســـواء نُعّن

أو لم ينعا.
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وقـــال أبو حنيفـــة ومالـــك والأوزاعي والشـــافعي وغيرهم لا 
يجوز المسح عليهما إلا أن ينعا; لأنه لا يمكن متابعة المشي 

فيهما فهما كالرقيقين.

قال في الشرح: ولنا – أي دليلنا - ما روى المغيرة بن شعبة: 
))أن النبي ] مســـح على الجوربين والنعلين((. رواه الإمام 

أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح.

وهذا يدل على أنهما لم يكونا منعولين; لأنه لو كانا كذلك 
لـــم يذكـــر النعلين فإنه لا يقال مســـحت علـــى الخف ونعله 
ولأن الصحابة رضي ا& تعالى عنهم مسحوا على الجوارب 
ولـــم يعـــرف لهم مخالف فـــي عصرهم، والجـــورب في معنى 
الخف; لأنه ملبوس ســـاتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي 

فيه، أشبه الخف.
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الخاتمة 

تبــــين مما ســــبق أنه لم يثبت في المســــح علــــى الجوربين حديث 
صحيح عن النبي ]، وأما الأحاديث المروية عنه ] فقد تكلم 
ز  العلمــــاء فــــي صحتهــــا كما جاء مفصــــاً في البحــــث، وقد جوّن
الصحابــــة رضــــوان ا& تعالــــى عليهم والعلمــــاء المجتهدون من 

بعدهم المسح على الجوربين قياساً على الخفين.

لذا فابد من توافر  شــــروط الخفين فيهما، وعليه فإن إطاق 
جــــواز المســــح علــــى كل نــــوع من أنــــواع الجــــوارب دون حمله على 

صفات الخف ليس من الصواب في شيء.

وعلى فرض صحة الأحاديث المنقولة عن ســــيدنا رسول ا& ] 
أنه مســــح على الجورب، لاشك أنه يُقصد به الجورب الذي كان 
ســــائداً فــــي عصره ]، والــــذي كان يتصف بالثخانة والســــماكة 

كاللبد، وهذا ما نصّن عليه العلماء سلفاً وخلفاً.
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وعليــــه اتفــــق جماهير العلماء علــــى أن الجوربين اللذين يجوز 
المســــح عليهمــــا يجــــب أن يكونــــا ثخينــــين، متماســــكين، يمكــــن 
يان محل الفرض، وأضاف بعضهم  متابعة المشي عليهما، ويغطِّ

غير منفذين للماء.

فحري بالمســــلم والمســــلمة أن يحرصا على دينهمــــا ويتثبتا من 
صحــــة وضوءهمــــا الذي تبنى عليــــه صحة الصــــاة وما عداها 

من العبادات.

وصلّى ا& على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلّم
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